
 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 كــــــــــرة مقدمــــــــــــــة ضمــن متطلبــات نيـــل شهــــادة الماستـــــــــــرذــم

 سيـــــــــــاسة جنـــــــائيـــــــــــة وعقـــــابيـــــــــــــــــــة: تخــــصص

 :بعنـــــــــــوان

 

 
 :إشراف الأستاذة:                                                    إعداد الطالبتين

  نبيلة أحمد بومعزة                سهيلة صمادي
 عفاف سماري

 لجنـــة المناقشــــةأعضاء  

 الصفة الجامعة الاصلية الرتبة الاستاذ

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس جامعة العربي التبسي -أ–أستاذ مساعد  دـــــــــــــيــــاح ولـــــــــقـــحـــــق
 مشرفا و مقررا جامعة العربي التبسي -ب–أستاذ محاضر  ة أحمد بومعزةـــــنبيل

 اـــــــــعضوا مناقش جامعة العربي التبسي -أ–أستاذ مساعد  لامــــــــة أحــــــــبوكربوع
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- ةــــــــــــــسـتب–ي ــــــي التبســــة العربـــجامع
 ةـــــوم السياسيـــوق والعلــة الحقــــــــــــكلي
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 الكليـــــــــة لا تتحمـــل أيــــــــــــة
 يـرد فـــا يـى مـــة علـــمسؤولي

 ن أراءــــرة مــــذكــــذه المـــــه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اْلرَّحِيمِ بِسْمِ اْلِله اْلرَّحْمنِ 

 وَمَــــــــــــــا تـَـــــــوْفِيــــــقىَ إِلَّا بـِـــالِله عَلَيْـــــــــــهِ  ﴿

لَيْـــــــهِ أُنِيـــــــــبُ            ﴾تـَــــــــــوَكالــــْــتُ وَاِ 
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 انـــــــــرفـــــــر وعــــــــــشك

أن نشكر العباد نشكر خالقهم ونحمده عز وجل الذي أنار لنا  قبل    

 .درب العلم و أعاننا على ما فيه الخير والصلاح

نتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير والإحترام إلى الأستاذة الفاضلة      

لتفضلها بالإشراف على عملنا هذا ولما بذلته معنا من جهد للتوجيه 

 .والنصح

ا أيضا أن نتوجه بجزيل الشكر والإمتنان لأعضاء لجنة كما لَّ يفوتن     

المناقشة لقبول مناقشة هذه المذكرة وما سيقدمونه من ملاحظات وتوجيهات 

 .لإثراء هذا البحث وأأثابهم الله عنا وجزاهم خير الجزاء

      



 

 

 

 إهــــــــــــداء

 أهدي ثمرة جهدي 

 :الرحمان فيهماإلى من قال 

وقضى ربك ألا تعبدو إياه  و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو  ﴿
 .[32الإسراء الآية  سورة] ﴾كلاهما فلا تقل لهماةأف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم 

إلى من لو أفنيت عمري لأجلها فلن أوفيها حقها أبدا، ولو بحثت فلن أجد في مثل 
 أدام الله في عمرها «أمي»حبها أحدا عطائها و 

لى آخر العنقود أختي سليمة ولزوجها بلقاسم وأولادهما  إلى توأم روحي أختي إيمان وا 
 الكتكوت إلياس و الصغورنة أشواق

نادية معلم، ذيب سهام،خمان سعيدة، لطرش خديجة، بوزرياطة : إلى صديقات حياتي
: إلة عمال المكتبة المركزية الذين لم يبخلو علينا بشيء من بينهم صورية وزوجها

 زارع الشريف، أكرم، 

 .إلى كل من ساهم ولو بالقليل في إعداد المذكرة
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ءداــــــــــــإه

 :أهدي عملي هذا إلى

من سعيا وشقيا لأنعم بالراحة والهناء، إلى من لم يبخل بشيء من أجل دفعي إلى 
رادة والداي طريق  النجاح، إلى من علماني أن أرتقي إلى سلم الحياة بحكمة وصبر وا 

 أطال الله في عمرهما

 إلى رفيق دربي زوجي الفاضل الذي كان السند في هذا العمل باديس قاسمي

إلى من رسمت معهم تقاسيم الحياة وحبهم يجري في عروقي ولا أستطيع الإستغناء 
 عنهم إخوتي وأبناء أختي 

 .إلى كل عمال المكتبة المركزية  الذين ساعدونا كثيرا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :قائمــــــــــة المختصرات

 

 

 

 

 ق ع ج قانون العقوبات الجزائري
 ق إ ج قانون الإجراءات الجزائية
 ق ج ج قانون الجمارك الجزائرية
 د م ج ديوان المطبوعات الجامعية

 د ط دون طبعة
 د س ن دون سنة نشر

 د ب ن بلد نشردون 
 ص صفحة
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 ةــــــــمقدم
قضاءا أن الغاية الأساسية لوجود سلطة قضائية هي من المتفق عليه فقها وقانونا و        

صداركافة والفصل في تطبيق أحكام القانون على ال الأحكام والقرارات التي  المنازعات وا 
ضمان الحقوق اده على الكافة وتحقيق العدالة و من شأنها تطبيق مبدأ سيادة القانون وسو 

العامة والخاصة وضمان الشرعية والمشروعية ورقابة على أداء السلطات التشريعية 
وبالتالي لَّ قيمة نون والتنفيذية لضمان عدم ممارستها لصلاحياتها على خلاف حكم القا

أو مماطلة أو قرار قضائي لَّ يتم إحترامه وتنفيذه دون إبطاء أو تأخير  لأي حكم أو
فراد حكم خاص به وكذلك إم تناع، وهذا ما حرص القانون الأساسي على النص عليه وا 

يراده ثانية والحال ما حرص ال بذات النص في قانون السلطة  مشرع على تكراره وا 
 .القضائية

القانون في أي مجتمع أخطر ما يواجه منظومة العدالة و  كما يجمع الفقهاء على أن      
هو أن يتم إنهائه من قبل القائمين على تنفيذه أو تطبيقه ولَّ شك أن تطبيق أي تأخير أو 
تعطيل أو الإمتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية يشكل عنوان إنتهاك حكم القانون 

والفصل بين ن نوانا للمساس بمبدأ سيادة القانو على تنفيذه ويشكل ع من قبل القائمين
 .للدولة الحديثة والحكم الرشيد يةالأساسالسلطات وهما الركيزة 

   همية دراسة هذا الموضوع كونه يعد من بين الشروط الهامة لبناء دولة الحقأتكمن     
نجاعة سياستها و مدى فعالية جهازها القضائي إعتباره يمس مبدأ عدالة الدولة و القانون بو 

يرسخ مبدأ إحترام ئية يعتبر وسيلة لتحصيل الحقوق و لأن تنفيذ الأحكام القضا الردعية،
     بدأ الإستقرار الإجتماعي مرهون بتنفيذ الأحكاممبالتالي فإن ن وأحكام القضاء، و القواني

يصال الحقوق إلى أصحابهاو                                                          .ا 
                                       من بين الأهداف المنشودة من هذه الدراسة      

فيذ وجريمة الَّمتناع عن تبيان إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التن -         
 تنفيذها 

الوقوف على بعض جرائم الَّمتناع في التشريع الجزائري عن تنفيذ الأحكام القضائية  -       
المساهمة في إثراء المكتبة الجامعية خاصة وأن الدراسات في هذا المجال لَّزالت  -    
 .نادرة



 :ةــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــمق

   
2 

وأخرى ع إلى عدة أسباب موضوعية تعود أسباب إختيارنا البحث في هذا الموضو    
 :لنسبة للأسباب الموضوعية نذكر مايليذاتيـــة، فبا

خصوصا الدراسات جال جرائم الإمتناع، و ترجع إلى قلة الدراسات المتخصصة في م -
 الجزائرية

كما ترجع إلى تركيز الدراسات التي تناولت بالدراسة جرائم الإمتناع على الجانب  -
فة، أو التركيز على أركانها المختلمن حيث التطرق لمفهوم جرائمها و  -لوحده –النظري 

ها وأساليبها بعض تطبيقات الإمتناع من حيث أركان بعض جرائم الإمتناع و تحديد عقوبات
ذلك دون دراسة جرائم الإمتناع دراسة دقيقة مفصلة تجمع بين جانبها المتابعة بشأنها، و 

 .النظري و التطبيقي في ذات الوقت
 

 :نذكر مايليأما عن الأسباب الذاتية      
قلة الكتابات في الموضوع مما جعل المكتبة الجزائرية فقيرة في هذا المجال وهذا على   -

 .الرغم من قدم الموضوع إلَّ أنه لم يلق العناية الكافية
محاولة الخوض في هذا الموضوع على إعتبار مراعاة التجدد في المواضيع، وسعيا    -

 لإثارة جانب مهم متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية
 :التي يمكن طرحها الإشكاليةأما 

 إلى أي مدى أحاط المشرع الجزائري بجرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟ 
 :عدة تساؤولَّت أهمها و هي الإشكالية التي تتفرع عنها

 ماهي الأحكام القضائية وماهي إجراءات تنفيذها ؟ -
تطبيقاتها في التشريع ماهي جرائم الَّمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وأهم  -

                                                                                       الجزائري؟
مع طبيعة مضمون  او قد إعتمدنا في دراستنا لموضوع هذا البحث على منهجين لتلاؤمه

 :هذه الدراسة و منها
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وذلك من خلال وصف مختلف المفاهيم المرتبطة بجرائم الإمتناع، : المنهج الوصفي     
تحديد معنى كل ركن من أركانها، إضافة إلى من تحديد المقصود بهذه الأخيرة و انطلاقا 

 دراسة بعض جرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كنماذج تطبيقية في هذه الدراسة
لنصوص القانونية المنظمة لجرائم الإمتناع عن من خلال تحليل ا :المنهج التحليلي    

 .تنفيذ الأحكام وكيفية معالجة المشرع الجزائري لكل ركن من أركان هذه الجرائم بشكل عام
 :الدراسات السابقة

 : بالنسبة لموضوع مذكرتنا كان محل دراسة من طرف الباحثين نذكر منهم    
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  النظرية العامة لجرائم الإمتناع، مسعود،ثير خ -

قد قام بدراسة هذا الموضوع و  3102-3102يد، تلمسان، الجزائر،جامعة أبو بكر بلقا
الإمتناع مصدر للمسؤولية الجنائية وفي الفصل : وفق فصلين تناول في الفصل الَّول

 .صور جرائم الإمتناع و تطبيقاتها: الثاني
أطروحة دكتوراه في تخصص  ،قانون الجزائريئم الإمتناع في البن عشي حسين،جرا -

د يتطرق في دراسته للموضوع على تحد 3102-3102 جامعة باتنة، جنائي،قانون 
المقصود بجرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وصولَّ إلى تحديد معنى الشروع 

 .كذلك المساهمة فيهاو  المرتبط بها
الأحكام القضائية        العامة لتنفيذ المبادئوفي دراسة موضوع مذكرتنا تطرقنا إلى  -
التعرف على صور جرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، والتعرض للجزاءات و 

 المقررة في حالة قيام الجريمة و ثبوت الإدانة
 .إلى بعض المراجع الأخرى وقد أشرنا إليها في قائمة المراجع  بالإضافة  -
ذلك ا كبيرا، نبدأها بندرة المراجع و التي واجهتنا فقد شكلت عائق الصعوباتأما عن     

 :يلي ما منها نذكر البحث إعداد أثناء السابقة التي واجهتنالقلة الدراسات 
 وندرة القانونية والكتب الأبحاث في ومستقل مفصل بشكل الموضوع هذا تناول عدم -

 .عنه المتفرعة والمسائل للموضوع المتضمنة  المراجع
 :الخطة المتبعة

 :تم تقسيم الموضوع إلى فصلين
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المبادئ العامة لتنفيذ الأحكام القضائية مقسمة إلى مبحثين  تناولنا: الفصل الأولففي   

في المبحث الثاني إلى إجراءات حكام القضائية و بحيث خصص المبحث الأول لماهية الأ
 .تنفيذ الأحكام الجزائية

الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بحيث إشتمل في حين أن الفصل الثاني تناولنا     
على مبحثين تناولنا في المبحث الأول ماهية الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وفي 
 المبحث الثاني صور عن جرائم الإمتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية في التشريع الجزائري 

 .وصلنا إلى جملة من الملاحظات والنتائج ضمناها خاتمةو ختاما ت    
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 القضائية الأحكامالمبادئ العامة لتنفيذ 
 ماهية الأحكام القضائية :الأول المبحث

 إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية: المبحث الثاني
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 القضائية الأحكامالمبادئ العامة لتنفيذ :الأولالفصل 

ن كان ا  للخطأ، و  إليهوهو معرض في الوصول  ،ن الحكم القضائي يصدره قاض بشرإ   
 الإنسانن يفقد أ وعلى حريته فقد يترتب عليه الإنسانثر خطير على حياة أالخطأ فيه 

هناك وسيلة  ن تكونأن مقتضيات العدالة تتطلب إولذلك ف ،تسلب حريته أوحياته 
 .في منطوق الحكم إليهن يبرر قاضي الموضوع عدله فيما خلص أيستطيع من خلالها 

 للتأكد يوم والرأي العام من مراقبة القاضمن الوسيلة ذاتها ليتمكن الخص أيضابد  ولَّ    
 إلزام، وتتمثل هذه الوسيلة في جهل وأو ميل ألم يفصل في النزاع بناء على هوى نه أ من

ن القاضي قد أبحيث يمكن القول  ن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه،أالقاضي ب
قد جاء عادلَّ وموافقا  بأنهكل من يطلع على حكمه  لإقناعالمنطقية والكافية  الأدلةقدم 

  .للقانون
ذا    نية وتحقيق كبيرة في حماية الحقوق والمراكز القانو  أهميةكان للحكم القضائي  وا 
يعول و  ن يكون لهذا الحكم وجود قانوني يعتد بهأذلك يستلزم  نإستقرار في المجتمع، فالإ

معينة لَّ  أركانتوافرت له  إذاوهذا  ،رالَّستقرا عليه في توفير هذه الحماية وتحقيق هذا
ن يصدر الحكم القضائي وفق أيجب   الأركانلى هذه إ وبالإضافة، بتوافرها إلَّيقوم 

 ماية للخصوم والقضاة على السواءقواعد معينة ح
مبحثين  إلىالقضائية  قسمنا هذا الفصل  للأحكامبالمبادئ العامة  الإلماموبهدف     

إجراءات تناولنا فيه فما المبحث الثاني ألأحكام القضائية الأول ماهية ا تناولنا في المبحث
 تنفيذ الأحكام الجزائية 
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 :ماهية الأحكام القضائية :المبحث الأول

ستيعاب معان لَّ تقتصر فقط على مصطلحات كثيرة تتسع لإالأحكام القضائية لها    
ائي والحكم النهائي القض فهناك الحكم والقرار ،صود بالحكم القضائي بمعناه الضيقالمق

بحسب ما ينتجه كل منها من  ولكل من هذه المصطلحات مفاهيم خاصة (1)،والحكم البات
فتوجد الأحكام الحضورية والأحكام  ،كما أن الأحكام ليست جميعها من نوع واحدر، آثا

قبل الفصل في   حكام الصادرةالفاصلة في موضوع الدعوى والأ الغيابية والأحكام
لذلك يقتضي ، خيرةبالدرجة الأر م تصدر بالدرجة الأولى وأخرى تصدالموضوع وأحكا

وأن هناك أعمالَّ قانونية  ،هاتسليط الضوء على هذه المفاهيم والأنواع وبيان شروط صحت
حكام يستحسن تسليط الضوء عليها لتمييزها عن القضاء تشتبه إلى حد ما بالأ تصدر
 .وذلك ما سنتعرض له في المطلبين التاليين ،عنها

 مفهوم الحكم القضائي :المطلب الأول

الفرع تم تعريف الحكم القضائي في  ،ضائيمن أجل التطرق إلى مفهوم الحكم الق    
ن مييز الحكم القضائي عوفي الفرع الثاني تقسيم الحكم القضائي وفي الفرع الثالث ت لالأو 

 قضائيةال القرارات

 التعريف بالحكم القضائي:الأول الفرع

إن الحكم هو قرار صادر عن المحكمة يفصل في منازعة معينة وهو يحل النزاع     
بفرض إرادة المشرع على أطراف الخصومة وهذا الحكم هو التعبير عن إرادة القانون لأنه 

الحكم  يبرز لأطراف الدعوى القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنطبق على علاقتهم وكأن
، به نتيجة قانونية في واقعة معينةهو إلَّ إعلان القاضي عن إرادة القانون لتحقق  ما

 .(2)وعلى أطراف الدعوى أن يلتزم كل منهم بهذه النتيجة

                                                             
دار الثقافة  ،0لطبعة ا ،لقانون أصول المحاكمات الجزائية شرح ،أصول الإجراءات الجزائية محمد سعيد نمور، - 1

 .292ص  ،3112 ن، ، د بوالتوزيع للنشر
  .292ص نفس المرجع، محمد سعيد نمور، - 2
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وبصدور الحكم بحل النزاع وترفع يد المحكمة التي أصدرته عن القضية ويلتزم     
 .الحكمأطراف الدعوى باتخاذ مسلك معين وفق ما يتضمنه 

غاية الدعوى الجنائية والنهاية التي تستقر عندها الخصومة '' :وعليه نعرف الحكم بأنه    
 .(1)'' فهو قرار تصدره المحكمة بقصد وضع حد للنزاع بين الأطراف المتنازعة

 :تقسيمات الحكم القضائي :الفرع الثاني 

الأسس التي يبني عليها كل  ختلافلإعدة أشكال وذلك  يأخذ تقسيم الحكم القضائي  -0
تقسيمها من حيث حضور المتهم  لناحية التي ينظر فيها إلى الحكمتقسيم أو بحسب ا

تنقسم إلى أحكام حضورية وغيابية وحضورية اعتبارية وكذا الأحكام الغيابية  :وغيابه
 اربالتكر 

وهو الحكم الصادر في مواجهة المتهم في ختام المحاكمة التي  :الحكم الحضوري/ أ   
أن القانون يستلزم  أي ،(2)بالحكمحضر جميع جلساتها حتى ولو غاب عن جلسة النطق 

ة حتى يعطي فرصة بحسب الأصل حضور المتهم شخصيا جميع إجراءات المحاكم
  ق إ ج 233وهذا مانصت عليه المادة  كافة الطرق القانونية،للدفاع عن نفسه 

والَّستثناء هو جواز حضور المتهم عن طريق وكيله المحامي في غير الأحوال التي 
يجوز فيها الحكم بالحبس كما أجاز القانون رغم تكليف المتهم بالحضور شخصيا أن 

 :يمثل المتهم بواسطة محاميه في حالتين

 .(3)إ جق  248إذا كانت المرافعة تنصب على الحقوق المدنية فقط المادة  -
إذا كانت حالة المتهم الصحية لَّ تمكنه بالحضور أمام المحكمة باستجواب المتهم  -

 بمسكنه عند الَّقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها،
لقضية لأقرب جلسة وذلك بواسطة قاضي منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب وتؤجل ا

ل المتهم محاميا يمثله حسب لمتهم لحضورها ويجوز أن يوكستدعاء اإمناسبة ويتعين 

                                                             
 .233ص ،0991،نالجامعة الجديدة للنشر، د ب  وت، نظم الإجراءات الجنائية، دارجلال ثر  - 1
 .205ص  محمد سعيد نمور، المرجع السابق، -2

 .ق إ ج 225أنظر المادة  - 3
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وفي جميع الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا حسب المادة  ق إج 233/3ة الماد
 .ولذلك لَّ تقبل المعارضة فيه ق إ ج 233/4
أما في مواد الجنايات يوجب القانون حضور المتهم بشخصه جميع مراحل المحاكمة     

إن حضور '' من ق إ ج  393قد نصت المادة الحكم حضوريا في حقه و حتى يعتبر 
المحامي في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الَّقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه 

ويحضر المتهم الجلسة مطلقا من كل  ''من ق إ ج  392ونصت المادة . ''محاميا للمتهم
ذا لم يحضر ''من ق إ ج  على أنه  392المادة ونصت ، ''قيد ومصحوبا بحارس فقط وا 

المتهم رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية 
إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة 

خيرة الأعن تخلفه وفي الحالة اذ إجراءات المرافعات بصرف النظر العمومية أو باتخ
مع الحكم الصادر في  حكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بهاتعتبر جميع الأ

 .(1)الموضوع

 .الحكم بمثابة الوجاهي أو الحضوري الإعتباري/ب

 لإعتباري في الموادا الحضوري أو لنص على الحكم بمثابة الوجاهيورد ا    
يعتبر وجاهيا رغم غياب المشتكى عليه وتبدأ مدة الإستئناف من  ،ق إ ج (243،243)

قطع إنني أن الشخص الذي كان يحاكم قد يع ،كم كما لأن الحكم بمثابة الوجاهيتبليغ الح
عن حضور الجلسات بعد أن كان حضر بعضا منها إلَّ أن المشرع بالرغم من غياب 

يابه فحرمه من حق الإعتراض بعض الجلسات إعتبره حاضرا وذلك جزاءا له نتيجة لغ
 .على هذا الحكم

 :ج.إ.ق (245-345-347-349)وتكون الأحكام حضورية اعتبارية حسب المواد   
يقدم للمحكمة ضر ولم إذا كان التكليف بالحضور قد سلم إلى المتهم شخصيا ولم يح *
 .ستدعي أمامها عذرا تعتبره مقبولَّالم
 .إسمه وغادر باختياره قاعدة الجلسة إذا أجاب المتهم الطليق على نداء * 

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم بالقانون 0922يونيو  15المؤرخ في  22-022الأمر رقم  - 1

 .31/12/3101المؤرخ في  11-01رقم 
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 .إذا رفض المتهم رغم حضوره الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور* 
بعد  إذا امتنع عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو لجلسة الحكم* 

ورية الَّعتبارية الطعن ولَّ تقبل الأحكام الحض، حضوره إحدى الجلسات الأولى
 (1)بالمعارضة

 :الحكم الغيابي/ج  

وهو أضعف من الحكم  هو الحكم الذي يتغيب فيه المتهم عن جلسات المحاكمة،    
بدوره الذي أناطه به القانون ولم قم فلم ي الوجاهي لأن المحاكمة لم تجري في مواجهته،

ومتى كان الحكم غيابيا بالنسبة للمتهم فهو ، فاعه عن نفسه خلال تلك المحاكمةيقدم د
لأن الدعوى المدنية أو دعوى الحق  ذلك بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة ضده،يعتبر ك

من حيث سيرها وشكلها للدعوى الجزائية أو دعوى الحق  الشخصي هي دعوى تابعة
إذا لم يكن التكليف بالحضور قد ''  :على مايلي ق إ ج 243وقد نصت المادة  ،(2)العام

 '' تخلفه عن الحضور غيابيا سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة
أيام من تاريخ التبليغ وتمدد المهلة  01والحكم الغيابي قابل للطعن بالمعارضة خلال    

 .إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني
 :تقسيمها من حيث موضوعها -3

 :الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى/أ

الموضوع هي التي تقضي في التهمة المنسوبة إلى المتهم سواءا الأحكام الفاصلة في    
 ذة بعقوبة الإعدام أو السجن أوفأو كلاهما مع وقف التنفيذ أو نا كان بالحبس أو الغرامة

 12بنص المادة  (3)الحبس أو بالبراءة وكذا الأحكام التي تقضي بإنقضاء الدعوى العمومية
الذي يكون في حالة عدم حضور المتهم تكن و لم  المعارضة كأن والحكم بإعتبار ق إ ج،

                                                             
، د م ج، الجزائر، 2، ط-الجزء الثاني-مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني،  - 1

 .223ص  ،3115
 .205محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص  - 2
 .ق إ ج 12المادة أنظر  - 3
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م )للجلسة التي تنظر في معارضتة التي سجلها بعد تبليغه بحكم غيابي صادر ضده 
 (.ق إ ج 2ف 412

 :الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع/ب

ذلك قبل لمسائل التي قد يثيرها الخصوم، و تصدر هذه الأحكام لتفصل في بعض ا    
ق الحكم الفاصل في موضوع بهذه الأحكام التي تسالفاصل في الموضوع، و النطق بالحكم 

 .(1)الدعوى قد تكون وقتية أو متعلقة بتحقيق الدعوى أو قطعية

 :الاحكام الوقتية* 
هي الأحكام التي تقضي بإتخاذ إجراء تحفظي لحماية مصلحة أحد الخصوم، كالحكم و    
 .الحكم بالتوقيفإخلاء السبيل، أو ب

 :الاحكام المتعلقة بتحقيق الدعوى* 

م أحكاى أحكام تمهيدية و إلتقسم إلى إعداد القضية للحكم و هي التي تهدف و     
في  ، أما الحكم التمهيدي فهو قرار يظهر الإتجاه الذي يميل إليه رأي المحكمةتحضيرية

مسألة فرعية يتوقف عليها الحكم ، كالسماح للمتهم بإثبات موضوع النزاع المطروح أمامها
الحكم بتعيين خبير لإثبات قيام الزوجية، و  في الدعوى، كالحكم بالتصريح للمتهم في الزنا

في دعوى تزوير لمعرفة ما إذا كانت الورقة مزورة أم لَّ، أما الحكم التحضيري الإعدادي 
وهذا  قى الدعوى، إستيفاء تحقيق للإستئناس به الحكم الذي يقضي بإتخاذ إجراء أوفهو 

الحكم التحضيري لَّ يفصح عما ستقضي به المحكمة بالنسبة للفصل في الخصومة، 
كثيرا ما تدق التفرقة معاينة لمكان وقوع الجريمة، و  كالحكم بسماع شاهد أو الحكم بإجراء

لعل أدق الضوابط التي تميز بينها هو الأحكام التحضيرية، و م التمهيدية و بين الأحكا
يتفق الحكمان في أن المحكمة لَّ تلتزم و  ن إتخاذ الإجراء،ذي تقصده المحكمة مالغرض ال

 .(2)بنتيجة تنفيذها

 
                                                             

 .230، ص المرجع السابقمحمد سعيد نمور،  - 1
 .233ص ، المرجعنفس محمد سعيد نمور،  - 2
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 :الاحكام القطعية السابقة على الفصل في الدعوى* 

و هي الأحكام التي تفصل في جزء من النزاع أو في مسألة متفرعة عنه فصلا     
أصدرته، كالحكم في الدفع بعدم حاسما لَّ رجوع فيه من جانب المحكمة التي 

سباب سقوطها، أو الحكم في طلب وقف أ ختصاص أو بإنقضاء الدعوى لسبب منالإ
 .(1)الدعوى حتى تفصل جهة الإختصاص في مسألة فرعية

       تقسيم الاحكام بالنظر الى قوة الحكم  -3

الإستئناف تنقسم الأحكام تبعا لقابليتها للطعن بالَّستئناف إلى أحكام ابتدائية تقبل      
محاكم الجنايات الإبتدائية قابلة أحكام الجنح والمخالفات، و وهي الأحكام الصادرة في مواد 

مكرر من ق إ  233طبقا لنص المادة  أيضا للإستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية
مجالس القضائية، أو كانت أحكاما ية إذا لم يكن جائزا إستئنافها كأحكام الوأخرى نهائج 

 .ابتدائية انقضى ميعاد استئنافها 
فإذا كان الحكم غير قابل  ،يلاحظ أن الأحكام النهائية تقبل الطعن بطريق النقضو    

 ،(2)للطعن بأي من طرق الطعن عدا التماس إعادة النظر فانه يسمى بالحكم البات
وغير العادية، أي أن  يكتسب الحكم هذه الصفة إذا استنفذ كل طرق المراجعة العادية

عتراض الغير ولَّ لم يعد قابلا للاعتراض أو الَّستئناف أو لإيكون الحكم قد صدر و 
لأساس الدعوى تجريما الحكم البات يقتضي وجوب أن يكون الحكم قد تصدى للتمييز، و 
العامة بالحكم المبرم هو أن هذا الحكم يكتسب صفة  وسبب انقضاء الدعوى ،أو تبرئة

قوة أن ما صدر به هذا تعني هذه الو   ،حكوم بها أو قوة الشئ المقضي بهالقضية الم
نفس الشخص عن ذات الفعل مرة عن الحقيقة بحيث لَّ يجوز إعادة محاكمة  الحكم يعبر

حول دون بعثها من جديد ، فهذه القوة التي يتمتع بها الحكم تقضي على الدعوى و تأخرى
 .الفعلفي مواجهة نفس الشخص عن ذات 

ا من الأسباب التي حددها وتنقضي الدعوى العمومية إذا توافر سبب عام لَّنقضائه   
الدعوى العمومية الرامية الى  تنقضي''  :الجزائري من ق اج 3، فتنص المادة القانون

                                                             
 .مكرر ق إ ج 233أنظر المادة  - 1
 .220ص ،المرجع السابق ،يناحمد شوقي الشلقا -2
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الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم والعفو لعقوبة  بوفاة المتهم وبالتقادم تطبيق ا
المقضي فيه هو حكم  يءالحكم الجنائي الحائز لقوة الش، ف''المقضي يءلشحائز لقوة ا

طريق من طرق  بأيحكم لَّ يجوز الطعن فيه  ،لَّ يمكن المجادلة فيه او في صحتهبات 
جوز مع وجوده العودة فلا ي ،نه يعتبر عنوانا للحقيقةأغير العادية أي  أو الطعن العادية
 .(1)لنفس الموضوع

 تمييز الحكم القضائي عن القرارات والأوامر القضائية: الفرع الثالث 

الحكم هو الذي يصدر عن شخص له ولَّية القضاء في نزاع رفع إليه وفقا لقانون     
المرافعات وفي خصومة مصدرها طلب قضائي أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى 

بنظره في حكم يقبل الَّستئناف فيه ويجب أن يصدر هذا الحكم من شخص مختصة 
تتوافر فيه الولَّية والَّختصاص والصلاحية الخاصة والعامة لإصداره وذلك لكي يكون 
فصلا في موضوع النزاع سواء يتعلق بأصل الحق المتنازع عليه أو بمسألة أخرى وقتية 

ره المجالس القضائية بجميع غرفها عن هيئة الذي تصد أو إجرائية أما القرار القضائي هو
قضائية تتشكل من ثلاثة قضاة حيث أن القرار القضائي يصدر عن اختصاص المجلس 

المادة ) ة الأولى القضائي في النظر في الأحكام المستأنفة فيها عن المحاكم في الدرج
تقاضي ثانية إعمالَّ حيث يعد تقويما لأعمال المحكمة باعتباره درجة ، (2)(ق إ م و إ 22

                   .بمبدأ التقاضي على درجتين
 :شروط صحة الحكم القضائي : المطلب الثاني

عتباره صحيحا وهذه وط يجب توافرها لإيخضع الحكم القضائي في ذاته لشر 
لى قسمين شروط موضوعية وشروط شكلية إزمة بوصفه عملا قانونيا وتنقسم الشروط لَّ
 .ارها ثآى إل بالإضافة

 الشروط الموضوعية:الفرع الاول 
 .ومنطوق  وأسبابديباجة  :جزاء ثلاثة أيتكون كل حكم من 

                                                             

 .ق إ ج 12المادة - 1
 ق إ م إ 22أنظر المادة  - 2
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وهي عنوانه  وتتضمن سباب مباشرة  لأاوالذي يسبق  ول منههي الجزء الأ:  ديباجةال/ أ
ن الحكم قد صدر من هيئة قضائية مختصة قانونا بالفصل في نزاع قضائي أبيانات تفيد 
سم الجمهورية إباجة صدور الحكم بيمعينين في مسألة معينة ويبين في الدبين خصوم 

 (ق إ م إ 333المادة )تحت طائلة بطلان الحكم  ،سم الشعب الجزائريإوب ،الجزائرية
حكامه أيصدر القضاء : "التي تنص على من الدستور الجزائري 131ة مادتأكيدا لنص ال
 .(1)"بإسم الشعب

صدرته لمعرفة مدى صدور أسم المحكمة التي إباجة الحكم ين تتضمن دأيجب      
 عن مسالة معينة الفصل في النزاع بين خصوم معينينالحكم من هيئة قضائية مختصة ب

لى إ صدرته يؤديأسم المحكمة التي إن خلو الحكم من بيان أويرى الفقه  والقضاء ب
عضاء الهيئة أسماء أالحكم، و ، مع بيان تاريخ صدور (2)نه لَّ وجود لهأالجهالة، ويجعله ك

 طراف الدعوىأسماء أوهرية التي يشتمل عليها الحكم، و سم القاضي من البيانات الجإف
الحكم في كون  صدارإكم  تتمثل ضرورة بيان صدار الحإومكانها، وتاريخ وتاريخ الواقعة 
حد أا بسبب فقدانه ،ذا فقدت تاريخها كانت باطلةإوالتي  ،وراق الرسميةالحكم من الأ

ستوفى هذا إن محضر الجلسة قد أفي هذا  مقومات اللازمة لوجودها القانوني، ولَّ يشفع ال
 .(3)لَّ في خصوص بيانات الديباجة  فقطإالجلسة لَّ يكمل الحكم  البيان، فمحضر

وكذلك مدة ، المهل القانونية للطعن في الحكم سريان ءوالغاية من ذلك هو معرفة بد  
 التقادم 

كز والمنطقية التي يرت والقانونيةية سانيد والواقعسباب الحكم هي الأأ:  الحكمسباب أ/ ب
يب الحكم وتسبم ما يطلق عليها البعض حيثيات الحككعليها القاضي في منطوق الحكم، 

ستند إسباب التي من خلاله يستطيع الخصوم معرفة الأف، هم الضمانات القانونيةأمن 
 ،ستخدم حقه في الطعن فيهإ على الحكم مأخذ حدهملأن كان إف ،عليها القاضي في حكمه

                                                             
 .من الدستور الجزائري 029أنظر المادة  - 1
 .230، ص0952فوزية عبد الستار، شرح قانون الَّجراءات الجنائية، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
دار ، 2ط  ،-ل والثانيالجزء الَّو  -،-المجلد الَّول-يط في قانون الَّجراءات الجنائيةاحمد فتحي سرور، الوس -3

 .0001، ص0950 لعربية، القاهرة،النهضة ا
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سباب التي صدر بمقتضاها الحكم مما يمكنها زيادة على وقوف المحكمة العليا على الأ
 .(1)من مراقبة التطبيق السليم للقانون وتفسيره

ويبين الواقعة المستوجبة  عليها سباب التي بنين يشمل الحكم على الأأكما يجب     
وضحته المادة أالقانون الذي حكم بموجبه، وهو ما  لى نصإ ن يشيرأوظروفها، و للعقوبة 
ما أ ،حكام الصادرة في الجنح والمخالفاتوجب القانون تسبيب الأأكما ، ق إ ج 213

سباب التي ون لَّ يتطلب من المحكمة تحديد الأن القانإحكام الصادرة في الجنايات فالأ
نما، ماحكبمقتضاه توصلت الأ قتناع إذا كان لديهم إضاء المحكمة ما أعيطلب فقط من  وا 

ومن ثم لَّ   عضاء المحكمةقتناع شخصي لأإدر الحكم بناء على ، حيث يصشخصي
نما يستلزم  تسبيب الحكم  .ق ا ج 214الواردة في المادة  يجب تضمين البيانات وا 

في نهاية  يأتيالذي  ،خير من مشتملات الحكموهو الجزء الأ :منطوق الحكم / ج 
بات ، والذي يشمل على قضاء المحكمة في الدعوى، ويفصل في جميع الطلسبابالأ

غفال ،المقدمة في الدعوى من الخصوم لى إلفصل في أي طلب منها، يؤدي حتما ا وا 
ومن الجائز تكملة نقض  ،(2)سباب من حيث الترتيبوالمنطوق يلي  الأ بطلان الحكم ،
ن منطوق الحكم الجرائم التي ويبي، مرين متمم للأخرالأن كل من لأسبابه أالمنطوق من 

كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة  ،إدانة المتهم أو مسؤوليته عنها تقرر
 . ق ا ج 213وتكون الأسباب أساس الحكم  حسب المادة  والأحكام في الدعوى المدنية

بالنسبة لمحكمة  ق ا ج 214وينطق بالحكم في جلسة علنية بموجب نص المادة     
تصدر جميع  ،بالنسبة لمحكمة المخالفات والجنح ق ا ج 233، والمادة  الجنايات

: الجزائري  بقولها رمن الدستو  159وهذا مانصت عليه المادة  سم الشعبإحكام بالأ
 ."سم الشعبإأحكامه  بيصدر القضاء "

 الشروط الشكلية: الفرع الثاني
 .بعد المداولة، ويتم النطق به، وتحرير الحكم وهي أن يصدر الحكم القضائي

                                                             
المشرف الزين عزري، تنفيذ الَّحكام الجنائية، اطروحة الدكتوراه، في القانون، تخصص جنائي، فريدة بن يونس،  -1

 .09و 05ص  .، ص3103/3102جامعة بسكرة، الجزائر، 
 .39ص  ،3100الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0جزائية، طمحمد أمين الخرشة، تسبيب الأحكام ال -2
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ذ بها وعن طريقها إ هي إجراء ضروري ومرحلة أساسية لَّ غنى عنها :المداولة * 
تندات ومذكرات بعد فحص وتمحيص ما تقدم فيها من مس الرأييتشاور القضاة ويتبادلون 

الدعوى المطروحة لى وقائع الواجب التطبيق ع لى الحل القانونيإوتقارير  للوصول 
ينا يلزم إتباعه لإجراء المداولة ولَّ مكانا معينا يجب كما لم يحدد المشرع طريقا مع، عليهم

من  متروكة للسلطة التقديرية للمحكمة حسب ظروف كل دعوىن تجرى فيه فهذه الأمور أ
 ق ا ج 231المادة  الدعاوي المعروضة عليها،

ن المداولة أو في غرفة الماشورة كما أجلسة ن تجرى المداولة في قاعة الأيمكن      
القضاة  إلَّالمداولة  ن يحضرأكما يجب ، ن تكون سرية بين القضاة المجتمعينأيجب 

سبة للقاضي ثارا بالنأن لذلك ، لأ(1)ويجب أن لَّ يفشى سر المداولة الذين سمعوا المرافعة
خلاءا جسيما إن إفشاء سرية المداولة يعد إبالنسبة للقاضي ف ،منه روبالنسبة للحكم الصاد

ن إفشاء سرية إلتأديبية، وبالنسبة للحكم الصادر فمنه بمهام وظيفته يعرضه للمحاكمة ا
شرط من  وذلك بمخالفة لحكم بطلانا يتعلق بالنظام العامإلى بطلان هذا ا المداولة يؤدي
 .صداره وهو سرية المداولةإشروط صحة 

 :ي وتوثيقهالنطق بالحكم القضائ* 

هو قراءته بصوت عال في  النطق بالحكم القضائي :النطق بالحكم القضائي     
سبابه أن يقرأ منطوقه مع أبل يكفي  ،ن يقرأ القاضي الحكم بالكاملأولَّ يشترط  ،الجلسة

ن أاقع مسودته لما يدل عليه ذلك من من و  نطوقهويكون بتلاوة مالعلنية في الجلسة 
ولما  سبابه ومنطوقهأعلى مسودة الحكم المتضمنة  وافي الدعوى ووقع اتداولو القضاة قد 

 إذاالحكم من غير مسودته كان باطلا  تلى فإذا، ثه ذلك من الثقة في نفوس الخصوميبع
ي الجلسة كما يجوز للمحكمة ن النطق بالحكم يكون فأكما  ثباتهإن يدعى ذلك أستطاع إ

هاء فقد تنطق المحكمة بحكمها بعد إنت، الجلسة ن تنطق بالحكم فيأنتهاء المرافعة إعقب 
ويستوي في ، من القاضي الفردالتفكير  وأذا تعددوا إعضائها أالمرافعة وبعد المداومة بين 

ن تغادر قاعة الجلسة، حيث يتم التداول بين أن تنطق المحكمة بالحكم دون أذلك 
                                                             

الحكم القضائي، أركانه و قواعد إصداره، دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية مقارنة، دار محمد سعيد عبد الرحمان،  -1
 .331ص  الفكر الجامعي، الإسكندرية،
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 "ن أتقرر  أو داولة،د غيرهم حفاظا على سرية المحأيسمعه  عضائها همسا بحيث لَّأ
مة ثم تعود بعد ذلك لى غرفة المداو إحيث تنتقل هيئة المحكمة  " خر الجلسةآالقرار 

ن أى إلن الجلسة منعقدة في الجلسة لأ الحالتين يكون الحكم قد صدرففي  ،للنطق بالحكم
كما يرتب ، افة الدعاوى المطروحة عليها فيهاصدار قرارات في كإتنتهي المحكمة من 

 امالمشرع على مخالفة قاعدة النطق بالحكم بطلان هذا الحكم بطلانا متعلقا بالنظام الع

صلية للحكم همية تحرير النسخة الأأتتضح  : (تحرير نسخته الاصلية)توثيق الحكم *
ركان ومقومات وجوده، وتصبح كما أنها تعد توثيقا للعمل القضائي فبها تتوافر للحكم أ في
ن أكما  ،الشكلية ركانه الموضوعية وأالعمل القضائي كاملا بكافة  تعكسل بحق  مرآة يق

       ثبات وجودها  لطعن و تحرير هذه النسخة يتيح تقدير مدى صحة الحكم من محكمة ا
ن ذلك يحقق مبدأ علنية النطق أكما ، امهاأممن المحاكم التي يتمسك به عتماد عليه والإ

 .(1)بالحكم
 القضائية الأحكـامآثــار : الفرع الثالث

ستنفاذ المحكمة سلطتها على الدعوى العمومية التي إيترتب على النطق بالحكم       
، و تغييرهأكمة، فلا يجوز لها العدول عن الحكم من حوزة المح ، وخروجهابشأنهاصدر 

 : تيةحوال الآلى نظر الدعوى في الأإن تعود أصدرت الحكم أكما يجوز للمحكمة التي 
كان صادرا من محكمة الجنايات طبقا  وأ كان الحكم غيابيا وعارض فيه المتهم،ذا إ -
 و قبض عليهأجراءات التخلف عن الحضور وحضر المتهم لإ
 نوني مما يترتب عليه بطلان الحكمسباب لم تحرر وتودع في الميعاد القااذا كانت الأ -3
و أي تعديل للحكم ألخطأ يتناول تصحيح هذا ا ألَّكان هناك خطأ مادي، شريطة إذا  -2
 سم المتهمإو في أيخطيء الحكم مقدارا صافي الحساب عتداء على حجيته، كأن الإ
 وألى تعديل الحكم إن يؤدي ذلك أى تفسير دون إلإذا كان منطوق الحكم يحتاج  -2

  المساس بحجيته
 .(2)شكال في تنفيذ الحكمإإذا كان هناك  -2

                                                             
 .391ص ،الرحمان، المرجع السابق محمد سعيد عبد 1-
 .212صالمرجع السابق، ، ينوقي الشلقااحمد ش -2
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 الأحكام الجزائيةإجراءات تنفيذ : المبحث الثاني

الأحكام الجزائية هي الأحكام الفاصلة في الدعوى العمومية التي حركتها النيابة      
العامة التي بموجبها توقع الجهات العقوبات المقررة قانونا للجرائم المرتكبة إذ لَّ عقوبة 

        هةالأحكام القضائية الخاصة تبقى حبر على ورق، ما لم تنفذ من جو  بدون حكم إدانة،
يزيد في ن و هذا ما يدعم سلطة القانو نها من جهة أخرى، و تنفيذ العقوبات التي تتضمو 

مصداقية العدالة، حيث تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول يتناول القواعد 
 المطلب الثاني القواعد الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائيةو  العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية

 
 القواعد العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية: المطلب الأول

حكام الأإلى ول لأفي الفرع ا حكام الجزائية تتطلب التطرقن القواعد العامة لتنفيذ الأإ    
الهيئة المكلفة  مقدمات التنفيذ وفي الفرع الثالثلالجزائية الواجبة التنفيذ وفي الفرع الثاني 

 بالتنفيذ
 

 الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ: الفرع الأول
        ،بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة إلَّلَّ تنفذ العقوبات المقررة قانونا     

لم ينص القانون على  متى صارت باتة ما إلَّحكام الجنائية عدم تنفيذها صل في الأالأو 
لما كانت النيابة العامة المكلفة برعاية الحق العام فقد أناط المشرع بمهمة و  ،(1)خلاف ذلك

''  12-12ن القانو من  0ف  01المادة تنفيذ الأحكام الجنائية كما هو مقرر بنص 
 .(2)''تختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفييذ الأحكام الجزائية

 
 

                                                             
 .33يدة بن يونس، المرجع السابق، صفر  -1

المتضمن قانون تنظيم  3112فبراير سنة  12الموافق لــ  0232ذي الحجة  31المؤرخ في  12-12القانون رقم  - 2
ذي الحجة  03المؤرخ في  10-05لقانون رقم ، المعدل و المتمم باالسجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين

 .12 الجريدة الرسمية، رقم ،3105سنة  يناير 21الموافق لـ  0229عام 
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 مقدمات التنفيذ: الفرع الثاني
بالغ على حياة وحرية الشخص وذمته  زائية القاضية بالعقوبات لها أثرالجم حكاالأ   

عتبارها الهيئة المكلفة بالتنفيذ، أخذ كل الحيطة والحذر إعلى النيابة العامة ب وجب المالية،
لتفادي أي خطأ في التنفيذ، ويكون ذلك بإسناد مهام مصلحة تنفيذ العقوبات  والحرص

 ولهم دراية كافية بإجراءات التنفيذ لأمناء ضبط مؤهلين قانونا،
 التبليغ:اولا 
جلسة يتلقى أمين الضبط الملفات المحكوم فيها بعد تحييثها وطبعها  بعد نهاية كل   

مضائها من طرف الرئيس عادة عشرة أين يقوم بتسجيلها في  ،الأكثرعلى  يامأ( 01) وا 
، والذي يكون مطابقا لسجل (جنح، مخالفات، أحداث: حسب الحالة)سجل تنفيذ العقوبات 

الفهرس، ويسجل فيه كل الأحكام الصادرة مهما كان نوعها، وبعدها يفصل بين الملفات 
 ،صارت باتة تىم إلَّحكام لَّ تنفذ ن الأأوكما سبق القول ، حضورياالمحكوم فيها غيابيا، 

ستثناء لبعض أنواع الأحكام التي نص القانون على تنفيذها إنه يرد على هذا الأصل أإلَّ   
 :(1)بالرغم من كونها غير باتة  وهي

الحكم  و بالغرامة اوأقاف التنفيذ إيو الحكم بالحبس مع أالحكم بالبراءة من العقوبة   - 
قضاها المحكوم عليه و تساوي مدة الحبس المؤقت التي أقل أ بعقوبة الحبس مدتها

 (.ق اج 2 فقرة 299والمادة  3ة فقر  222)المادتان 
النقد  ستئناف أوموعد الإ إنقضاءنتظار إالأحكام مباشرة بعد صدورها دون  فتنفذ هذه   

أو الطرف المدني أو  العمومية سواء النيابة العامة ىحد أطراف الدعو أستأنف إ حتى ولو
 حتى المتهم

   ضبط الجلسة  الموقوف بموجب صحيفة الجلسة التي يحررها أمينويخلى سبيل المتهم  -
ستثناء صريح من القاعدة العامة الواردة بالمادتين إهذا و  ،يؤشر عليها وكيل الجمهوريةو 

 .ق إ ج  299و 232
بالنقض،  ، خلال ميعاد الطعنالمدنية للمدعي بالحقوق المدنية الحكم بالتعويضات -

 (.ق إ ج  0/ 299المادة ) تم رفعه  حتى ولو

                                                             
 .33فريدة بن يونس، المرجع السابق، ص -1
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دعاوى  الأحكام الخاصة بالمجرمين الأحداث الصادرة في شأن المسائل العارضة أو -
يجوز شملها  الحضانـة الإيداع أوو أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أ، التدابير تغيير

 ( ق إ ج  255المادة ) الإستئناف بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو 
 :الحضوريةحكام بالنسبة للأ/ أ  
ستئناف دون أن يقع استئنافها، لإنقضاء ميعاد اإإذا كانت إبتدائية تنفذ مباشرة بعد      

أو صدرت من المجلس القضائي تنفذ بعد فوات ميعاد الطعن ودون  إذا كانت نهائية، أما
 ا حضورياحاجة لتبليغها لأن الغاية من تبليغها انتفت بصدوره

 :الغيابيةحكام بالنسبة للأ/ ب
عتباريا أو في غير مواجهة المتهم فلا يجوز إإذا صدر الحكم غيابيا أو حضوريا     

 :تنفيذه إلَّ بعد تبليغه للمحكوم عليه، وهنا تقوم  النيابة العامة  بإجراءات التبليغ بداية
 ى المصلحة لتبليغهم شخصيا بالحكمستدعاء المحكوم عليه غيابيا للحضور إلإ -1
نسختين تحفظ واحدة بالملف وترسل الثانية إلى الجهات التبليغ على  تحرير محضر -3

الأمنية للتبليغ بمعرفة النيابة بحيث يبن فيه طبيعة الجريمة، والنصوص القانونية المعاقب 
عتباري كون هذا إعليها ومنطوق الحكم مع التنويه فيما إذا كان الحكم غيابي أو حضوري 

نما يسري من تاريخ التبليغ ميعاد الإستئناف، (1)معارضةالأخير لَّ يقبل الطعن فيه بال ، وا 
ذا لم يعارض في  في حين الحكم الغيابي يسري ميعاد المعارضة من تاريخ التبليغ، وا 

أيام للإستئناف دون حاجة لتبليغ جديد،  01الآجال المحددة قانونا فتسري بعد ذلك مهلة 
 ويوقعه أمين الضبط المحررويؤشر على محضر التبليغ وكيل الجمهورية 

، وتلجأ إليه النيابة جا ق( 229، 203/2،205)المواد  :التبليغ عن طريق التعليق -2
مما يؤدي ذلك إلى أن تكون عرضة ، (2)لضمان تنفيذ الأحكام الغيابية وعدم تركها تتراكم

سقوط تقادم العقوبة المحكوم بها، ويكون التعليق على لوح الإعلانات ببلدية إقامة ل
ذا كان الحكم صادرا عن  المحكوم عليه، ولوح إعلانات الجهة القضائية المصدرة للحكم، وا 
محكمة الجنايات فيعلق إضافة إلى ذلك على باب آخر محل إقامة له، وعلى باب مقر 

                                                             
1 -

هومة،  ليلية وتطبيقية مقارنة، د ط، دارمحي الدين بن عبد العزيز، التبليغ الرسمي في التشريع الجزائري، دراسة تح 
 .032الجزائر، ص

 .032ص نفس المرجع، محي الدين بن عبد العزيز، - 2
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ي ارتكبت الجناية بدائرتها، ويجب نشر مستخرج من الحكم في المجلس الشعبي البلدي الذ
ج،  ا ق 230وهذا ما نصت عليه المادة ، الوطنية أقصر مهلة بإحدى الجرائد اليومية

 .(1)بمباشرة التنفيذ لحةيقوم المكلف بالمص يوما من تاريخ التعليق، 02وبعد انقضاء مهلة 
في حالة عدم التوصل ج  إ ق  221لجوء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام المادة  -4

إلى تبليغ المحكوم عليه، بأن تخطر كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد المعني أو 
بالأحكام  القبض و سوابق القضائية المركزية، بأوامرالقاضي المكلف بمصلحة صحيفة ال

للحرية حضورية كانت أو غيابية، والتي لم يجر تنفيذها، وتحفظ الصادرة بعقوبات مقيدة 
ة ليعاد إرسالها ومعها كافة الإيضاحات يهذه الإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائ

الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها وذلك كلما 
ر وسيلة لتبليغ لتالي يكون هذا الإخطا، وبا2رقم طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة 

 الأحكام الغيابية
 : (2)أما المحكوم عليه المقيم بالخارج يبلغ عن طريق

 :التبليغ بالطريق الدبلوماسي-0
 التبليغ بالطريق القنصلي-3
 التبليغ عن طريق السلطات المركزية-2
 الطريق شبه المباشر-2
 التبليغ عن طريق البريد-2
 التليغ المباشر-2
 جهزة محددةأالتبليغ عن طريق -1
 

 مباشرة التنفيذ: ثانيا
صبح باتا تشرع مصلحة تنفيذ العقوبات بوضع الأحكام أن الحكم أمن  التأكدبعد     

 0الجزائية قيد التنفيذ وذلك بإعداد الوثائق المتمثلة في صورة الحكم النهائي، البطاقة رقم 

                                                             
 .من ق ا ج 230انظر المادة  - 1
 .021و  039ص.ص محي الدين بن عبد العزيز، المرجع السابق، -2
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سالبة  عتبار نوع العقوبة ما إن كانتالإلمصلحة الضرائب مع الأخذ بعين وملخص معد 
 .غرامة أو كليهما معا للحرية أو

 :1البطاقة رقم -
وقبل الشروع في إعدادها  0وقت إنشاء البطاقة رقم ج.إ.ق 334حددت المادة 

ينبغي على أمين الضبط التأكد من الحالَّت التي لَّ يجوز تحرير هذه البطاقة في حالة 
 211إذ يجب أن تتجاوز الغرامة  ج.إ.ق  318توافرها وهي المنصوص عليها في المادة 

الحالتين تحرر  وفي غير هاته ،أيام( 01)دج والحبس يجب أن يتجاوز مدة عشرة 
 .ج.إ.ق 318في جميع الأحوال التي أشارت إليها المادة  0البطاقة رقم

في   0إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي غرامة نافذة أو موقوفة تحرر البطاقة رقم  -
ختصاص مكان ولَّدة المعني لتحفظ إالقضائي دائرة  نسختين الأولى ترسل للمجلس
 .لنسخة الثانية ترسل لوزارة العدلبمصلحة السوابق القضائية، وا

إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس النافذ أو الموقوف مع أو بدون غرامة فيحرر  -
نسخ، نسخة ترسل إلى النائب العام لدائرة إختصاص مكان ولَّدة  2في  0البطاقة رقم 

أما  ،(ج.إ.ق 331)النسخة الثانية فتوجه إلى وزارة الداخلية  و ،(ج.إ.ق 311) المعني
 .النسخة الأخيرة ترسل لوزارة العدل

مراعاة  ربغيإلى وزارة العدل  01إذا كان الشخص مولودا بالخارج ترسل البطاقة رقم  -
 (.ج.إ.ق 333)لجنسيتهم 

 .(1)مصلحة الصحيفة السوابق المركزية –
 0 ئية رقميسجلها في سجل إرسال بطـاقات السوابـق القضـا 0وبعد تحرير البطاقة رقم 
وعند وصولها يقوم أمين الضبط بمصلحة السوابق القضائية  ،ويرسلها للجهة المعنية

بالتحقق من أن الشخص المحكوم عليه مولود فعلا بدائرة إختصاص المجلس، وذلك 
سمه مسجلا رتب إلى مستوى المجلس فإن وجد بالرجـوع لسجل الحالة المدنية الموجود ع

ذا وجد له عدة قسائم  ،لية حسب التسلسل الأبجديابق العدالقسيمة في صحيفـة السو  وا 
                                                             

يديرها أحد رجال القضاء، و تخص هذه المصلحة  تعمل بوزارة العدل مصلح لصحيفة السوابق"  ج إ ق 231دة االم- 1
لجنسيتهم  ةذلك بغير مراعالمولودين خارج إقليم الجمهورية و وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص ا

 ".ية المنصوص عليها في هذا القانونكما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجار 
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وضعها الكاتب في حـافظـة ورقمها وفق التسلسل الزمني، أما إذا لم يجد إسم المعني 
يحيلها ميلاد و البطاقة بعدم وجود شهادة  بالأمر في سجل الحالة المدنية يؤشـر على

حكم والمحررة للبطاقة للتأكد من للنائب العام الذي بدوره يرسلها لزميله بالجهة المصدرة لل
 .مكان ميلاد المحكوم عليه

 : صورة الحكم النهائي -3
القاضية بالحبس النافذ الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و ويعد فقط بالنسبة للأحكام    

وبعد التبليغ إذا كان الحكم غيابيا، ويعتبر سند إيداع بموجبه يودع المتهم مباشرة  والسجن،
مطبوعة صورة الحكم مبينا فيه بدقة   بملئ في المؤسسة العقابية ويقوم أمين الضبط 

الهوية الكاملة للمحكوم عليه خاصة أن النموذج المحدد من طرف الوزارة لم يترك فراغا 
لكاملة ويرفق هذه الوثيقة بإرسالية وكيل الجمهورية المؤشر عليها كافيا لكتابة الهوية ا

بعد أن يسجلها في سجل ملخص الأحكام النهائية  ،رسل إلى الشرطة أو الدرك للتنفيذوت
       (1).ق إ ج 205حسب المادة  للحبس المتواجد على مستوى المصلحة

 :ملخص معد لمصلحة الضرائب  -2
يحرر أمين الضبط ملخص معد لمصلحة الضرائب يدون فيه ما حكم به من غرامات    

ويسجلها ، حددها قانون المالية حسب كل حكمبالإضافة إلى المصاريف القضائية التي 
موع هذه ثم يدرج مج" لنهائية المرسلة لمديرية الضرائبملخص الأحكام ا"في سجل 

، وترسل "حكام النهائية لمصلحة الضرائبالأحافظة إرسال "الملخصات في جدول يسمى 
مرفقة بمراسلة من السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام عن طريق البريد المضمن 
للنائب العام الذي يدخل في دائرة إختصاصه مكان إقامة المحكوم عليهم، وهو بدوره 

ن دو مصاريف الغرامات والل اي للضرائب الذي يعمل على تحصييوجهها إلى المدير الولَّئ
حضوري ثم تقدم المعني وسجل ري عتباإحضوري  ،تبليغ شخصي للمحكوم عليه غيابي

معارضة أو استئنافا، يجب على المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات تحرير شهادة إلغاء 
إليها ويرسلهما إلى الجهات التي وجهت  0ملخص الضرائب، وشهادة إلغاء الصحيفة رقم

 .قامطبوعات تنفيذ الحكم ساب

                                                             
 .ق إ ج 205أنطر المادة  - 1
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هنا يعود لمحتويات الحكم السابق الذي لم تقبل  :الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن -
طبوعات السالف فيه المعارضة، وبالتالي يصبح هو الواجب التنفيذ، ويقوم بإعداد الم

 ذكرها حسب كل حالة
فهو واجب التنفيذ فيما يخص ملخص : الحكم بالإدانة مع الإعفاء من العقاب -

 .ب المتعلق بالمصاريف القضائيةالضرائ
ند ينبغي الإشارة إلى المسؤول المدني ع: الحكم بالإدانة في جنح ومخالفات الأحداث -

نتباه إلى الطلبات التي ترد من إدارة الضرائب تحرير ملخص الضرائب ثم يجب الإ
 211/2المتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني التي يجب رفضها كونها تتعارض مع المادة 

 .ج.إ.ق
يكتفي أمين الضبط بتسجيل المنطوق : نقضاء الدعوى العموميةإالأحكام بالبراءة وب -

 .في سجل تنفيذ العقوبات فقط دون تحرير أية وثيقة
إذا كانت العقوبة المقيدة للحرية هي المشمولة بوقف : الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ -

نسخ وتوجه للجهات السالف ذكرها مع  2في  0التنفيذ يحرر أمين الضبط البطاقة رقم 
 ق 223طبقا للمادة  ،(1)عليه التي يطلبها المحكوم 2العلم أنها لَّ تسجل في البطاقة رقم 

إذا كانت الغرامة هي المشمولة بوقف التنفيذ فإن ملخص الحكم النهائي المعد  ، أماج إ
إلى الغرامة المشمولة لمديرية الضرائب تسجل فيه فقط المصاريف القضائية دون الإشارة 

سواء كانت مقترنة بالحبس النافذ أو مع  0بوقف التنفيذ، طبعا مع تحرير البطاقة رقم 
 .وقف التنفيذ

 
 الهيئة المكلفة بالتنفيذ: الفرع الثالث 

 :النيابة العامة/ 1
 01/0حكام الجزائية وفقا للمادة ط النيابة العامة بمهمة تنفيذ الأناأن المشرع الجزائري إ   

عامة دون سواها بمتابعة تنفيذ تختص النيابة ال : "نهأالتي نصت على  12-12 من قانون
ستعين بالقوة العمومية لتنفيذ ن تأ 2 الفقرةكما لها وفقا لنفس المادة ، "حكام الجزائيةالأ

                                                             
لَّ تسلم إلَّ بعد أن يطلب نسخة عنها و  2ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم '' ق ا ج  222المادة  - 1

 .''التثبت من هويته
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الأحكام نجاز تنفيذ إتعانة بالشرطة القضائية لكي يتم سللنيابة العامة الإ ،حكام الجزائيةالأ
حرره أحد عند اللزوم يكون ذلك بواسطة وثيقة معدة لهذا الغرض يسمى التبليغ بالحكم ي

 موقعة من عضو النيابة المختص يجب أن يتضمن هذا التبليغموظفي النيابة العامة و 
الهوية الكاملة للمعني بالأمر وكذلك طبيعة الجريمة والنصوص القانونية المعاقب بها 

وهذا ما نصت ، الحكم أو القرار غيابي أو حضوريا التنويه فيما إذ كان منطوق الحكم معو 
كما تتولى ، .....تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية  " من ق ا ج 31عليه  المادة 

 ".حكام الجزائيةتنفيذ الأ
 الهيئات الاخرى / 3
ومصادرة الأموال خول المشرع الجزائري الملاحقات الرامية إلى تحصيل الغرامات    

-12من القانون  01وفق المادة  د ذلك بطلب من النيابة العامةيمع تقي ،لهيئات أخرى
تختص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية غير انه تقوم مصالح  12

وال الضرائب ممثلة في قابض الضرائب في تحصيل الغرامات أما مصادرة الأممديرية 
وتختص إدارة الجمارك ممثلة في قابض الجمارك في لمديرية أملاك الدولة،  فخولها

 الجمركيةتحصيل الغرامات 

 القواعد الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية: المطلب الثاني
ا عتبارهإتبرز  بأهميةحكام الجزائية تحظى القواعد الخاصة بتحديد تنفيذ الأ نألَّ شك    

الفصل  لمبدأ تأكيد -من حيث هو –ختصاص القضائي فالإبحق من قواعد النظام العام 
ختصاص سلطة إن تتعدى على أالسلطات الثلاث   لإحدىبين السلطات فلا يجوز 

لفصل في حصر وظيفتها في انن السلطة القضائية تإوفي ظل هذا التحديد ف، خرىأ
طراف أجهة در قرارات عامة مجردة في موان تصأولَّ يجوز لها  ،المنازعات بكافة صورها

تنفيذ ول في الفرع الأوهذا ما سنبينه من خلال ، (1)مامهاأصومة القضائية المعروضة الخ
والفرع الثالث   والفرع الثاني تنفيذ العقوبات المالية والمصادرة صلية والتكميليةالعقوبات الأ

 منتنفيذ تدابير الأ
 

                                                             
 .192، ص 3115 ،المنعم، أصول الَّجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةسليمان عبد -1
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 تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية: الفرع الأول 
 ق ع ج 2تتمثل العقوبات الأصلية من خلال نص المادة  :امالجنايات الإعد في مادة

بة فعقو ، الحبس والغرامة: وفي مادة الجنحالإعدام ، السجن المؤبد والسجن المؤقت 
 عقوبات السجن المؤبد والمؤقت والحبس هي عقوبات منالَّعدام عقوبة ماسة بالبدن و 

 في عقوبة مالية عقوبة الغرامة أما لحرية،ل طبيعة واحدة  فهي عقوبات سالبة
 :وهي ع.ق 19قد أوردها المشرع في المادة : والعقوبات التكميلية

تحديد -2والعائلية  نوالمدنيو حرمان من ممارسة الحقوق الوطنية ال-3الحجز القانوني  -
نع المؤقت من ممارسة مال-2 للأموالالمصادرة الجزئية  -2قامة المنع من الإ -2قامة الإ

الحظر من -9من الصفقات العمومية قصاء الإ-5غلاق المؤسسة إ-1 و نشاطأمنهة 
و أسحب رخصة السياقة  أوتعليق  -01 استعمال بطاقات الدفع وأالشيكات صدار إ
تعليق أو  نشر-03سحب جواز السفر-00ديدة رخصة ج ستصدارإلغائها مع المنع من إ

 . انةدحكم الإ
 
 عقوبة الإعدامتنفيذ  -1
زهاق روح المحكوم عليه، فهي إطلاق، وتعني جسامة على الإ وأشدهااقدم العقوبات     
 .(1)جوهرها عقوبة إستئصالية في

يخضع تنفيذ عقوبات الإعدام نظرا لخطورتها إلى عدة إجراءات تتعلق  : إجراءات تنفيذها
بعد رفض طلب  إلَّعدام عقوبة الإلَّ تنفذ ، حترامهاإيخ التنفيذ، ومكانه وطريقته يجب بتار 

لطلب  إليهذ يجب رفع ملف القضية إ ،الجمهورية 1العفو من طرف رئيس تاريخ التنفيذ
نصت عليه  وهذا ما، جراء لَّ بد من القيام بهإ لأنه العفو حتى لو لم يطلبه المحكوم عليه

 .12 -12من القانون رقم  022المادة 
 :مكان التنفيذ -3

لتي خصصها القانون حدى المؤسسات العقابية اإلى إ بالإعدامينقل المحكوم عليه     
 التأهيلعادة إ، ومؤسسة (الشلف) بالأصنام التأهيلعادة إمؤسسة وهي حكام لتنفيذ هذه الأ

                                                             
، الجزاء الجنائي، الطبعة الرابعة،  ديوان 3الجزء  ،-القسم العام -ان، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله سليم-1

 .223، ص3112 المطبوعات الجامعية،
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بيتزي وزو، ويتم النقل  التأهيلعادة إومؤسسة  بتازولت، التأهيلدة اعإومؤسسة  بالبرواقية،
العامة لدى الجهة القضائية النيابة  بإشرافيام لَّحقة لصدور الحكم أ 15في غضون 

لنقل بواسطة القوة العمومية بعد جراء اإوتعمل النيابة العامة على  ،صدرت الحكمأالتي 
 (023المادة )وعند وصوله يوضع في النظام الَّنفرادي ليلا ونهارا ، "وزير العدل رأيخذ أ

  112 -12من القانون 
 خاصة بإجراءاتعدام في الجزائر رميا بالرصاص تنفذ عقوبة الإ:  طريقة التنفيذ-3
 

 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
يقصد بالعقوبة السالبة للحرية تلك التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من : تعريفها     

 بها العقابية طوال المدة المحكومحد المؤسسات أفي  بإيداعهوذلك  التنقل والحركة،
لعقوبات الجزائري  تعددت العقوبات السالبة للحرية التي نص عليها قانون او  ،(2)عليه

وتتماثل ، وعقوبة الحبس وعقوبة السجن المؤقت، عقوبة السجن المؤبد،: وجاءت كالتالي
نها أ إلَّ، وم عليه طوال المدة المحكوم بهاهذه العقوبات في كونها تقوم بسلب حرية المحك

ن عقوبة الحبس هي عقوبة أ في حين ن عقوبة السجن تقابل الجنايةأتختلف من حيث 
 ويعرف التشريع الجزائري نوعين من العقوبات السالبة للحرية، ،(3)و المخالفةأالجنحة 

، ين مادة الجنح والمخالفاتوالحبس كعقوبة مشتركة ب( المؤبد والمؤقت)السجن بنوعيه 
بين تتراوح  لمدة اعليه طيلة حياته إذا كان مؤبد حرية المحكومويعرف السجن بأنه سلب 

عشرين سنة كحد أقصى إذا كان مؤقتا، وهو عقوبة جنائية تكون متبوعة سنوات و   خمس
، وهذا مع العلم أنه يمكن الحكم في جناية بعقوبة الحبس دون السجن، تكميليةبعقوبات 

 ،(4)في حين يعرف الحبس، قانوني ن ظروف التخفيف أو من عذرستفادة مفي حالة الإ
مدة بأنه عقوبة مقررة في مادة الجنح والمخالفات، يقوم على سلب حرية المحكوم عليه ل

                                                             
 .ق ت س ج 023أنظر المادة  - 1
 .223، ص0991 ،ر الفكر العربي، القاهرة، دا-القسم العام -أمون محمد سلامة، قانون العقوباتم -2
 .222 د الله سليمان، المرجع السابق، صعب -3
، منشورات 0، المسؤلية الجنائية والجزاء الجنائي، ط-القسم العام -در القهوجي، شرح قانون العقوباتعلي عبد القا -4

 .092، ص3119 لبنان، ،وتبير  الحبلي الحقوقية،
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خمس سنوات كحد أقصى في الجنح ما لم يقرر القانون تتراوح بين شهرين كحد أدنى و 
في  الأكثرولمدة تتراوح من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على  ،(1)حدودا أخرى

وتتماثل عقوبة الحبس مع عقوبة السجن المؤقت في جوهرها  ،المخالفات كقاعدة عامة
فهي إيلام مقصود يتمثل في سلب حرية المحكوم عليه لمدة محددة يعينها الحكم، ولكنها 
مع ذلك تختلف عنها من حيث الشدة والنتائج القانونية التي ترتب على كل منهما، 

محكمة الجنايات ضمن إجراءات خاصـة تختلف عن  بهافالحبس عقوبة جنائية تنطق 
 .عقوبة الحبس التي تنطق بها الجهات القضائية المختصة بالنظر في الجنح والمخالفات

 إجراءات تنفيذها
و أالحكم ختلاف إب، (2)يختلف تنفيذ الأحكام الجزائية القاضية بعقوبات سالبة للحرية    

، الوضعية التي ق ا ج 225والمادة اج  ق 221حسب المادة  بشأنهاالقرار الصادر 
يكون فيها المحكوم عليه بين ما إذا كان موقوفا رهن الحبس المؤقت، وما إذا كان حرا 

أو إذا كان حاضرا أو إذا كان ، لم تقرر المحكمة إيداعه بالجلسةطليقا أثناء المحاكمة، و 
بالقبض، أو بدونه أين  غائبا وصدر الحكم ضده غيابيا أو اعتباري حضوري مع الأمر

ليه سابقا في إهذه الأحكام وهذا ما تم التطرق  تتخذ النيابة إجراءات قانونية لتنفيذ
 .تقسيمات الحكم القضائي

 التكميلية تنفيذ العقوبات
قوبة لَّ يحكم بها مستقلة عن ع التكميلية بالعقوبات الأصلية، إذترتبط العقوبات     

وهي جوازية في  ،يجب أن ينطق بها القاضي بوجودها بلأصلية ولَّ تلحق بها تلقائيا، 
 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الجنح
في حالة الحكم  بعقوبة جناية  تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في     
وتتم ، صليةتنفيذ العقوبة الأ ثناءأالمالية ذمته  رمان المحكوم عليه  من ممارسة حقح
 .مواله طبقا للجراءات المقررة في حالة الحجر القانونيأدارة إ

                                                             

 .ع.ق 3ف  032و 392المادة أنظر  1-
 .310علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -2



 القضائية الأحكامالمبادئ العامة لتنفيذ .................................:الأولالفصل  

   
28 

 ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية يتمثل الحرمان من:" 0مكرر 9 كما تنص المادة   
 :(1)والعائلية في

 . بالجريمة قصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقةالعزل والإ -0
 .نتخاب والترشح  ومن حمل أي وسامحرمان من حق الإال-3
مام القضاء أو شاهدا ، أو شهدا على أي عقدأو خبيرا أهلية لَّن يكون محلفا، عدم الأ-2
 .ستدلَّلعلى سبيل الإ إلَّ
الخدمة في  وأرة مدرسة داإالحرمان من الحق في حمل السلاح، وفي التدريس، وفي -

 .و مراقباأو مدرسا أذا ستاإمؤسسة للتعليم بوصفه 
 قيما وأن يكون وصيا هلية لأعدم الأ-2
 و بعضهاأسقوط حقوق الولَّية كلها  -2

، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر في حالة الحكم بعقوبة جنائية
، تسري من يوم سنوات( 01)ا عشرمن الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاه

 "ية أو الإفراج عن المحكوم عليهالأصلإنقضاء العقوبة 
  

 تنفيذ العقوبات المالية والمصادرة: الفرع الثاني
 تنفيذ العقوبات المالية  -0
نص المشرع الجزائري على الغرامة كعقوبة مالية أصلية في مواد المخالفات والجنح     

العقوبات ، ورغم أنه لم ينص عليها في مواد الجنايات ضمن ع.من ق 12 في المادة
وما يليها وتعرف بأنها إلزام المحكوم  ع.ق 020 ية إلَّ أنه أوردها في بعض الموادالأصل

وهي بذلك تشبه الغرامة المدنية  ،الحكم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في
نها تختلف أ إلَّن مقدارها بمقتضى القانون ويحكم بها لصالح خزينة الدولة أ،(2)من ناحية
جب الحكم بها لَّ فعال التي تستو ن الألأ ،كون الغرامة المدنية ليست بعقوبةعنها في 

 .كراه البدنينها لَّ تنفذ عن طريق الإأتشكل جريمة كما 
                                                             

يوليو،  5لموافق لـا 0252صفرعام  05المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المؤرخ في ،22-022الأمر رقم  - 1
 . المتمم، المعدل و 0922

 .ق ع 020المادة أنظر  -2
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ومن جهة أخرى تشبه التعويضات من حيث أن الغاية منها هو إصلاح الضرر الذي     
ر أنها تختلف عنها في كون قيمتها لحق بالمجتمع من جراء تصرف المحكوم عليه، غي

مقدرة في النص القانوني بصرف النظر عن أهمية الضرر الذي حدث بخلاف 
 .التعويضات التي تقدر بحسب ما لحق المضرور من ضرر

ن كنا قد جزمنا أن عقوبة الغرامة تختلف عن الغرامة المدنية والتعويضات،      غير أنه وا 
ما يتعلق بالغرامة الجمركية ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف إلَّ أننا لَّ نستطيع جزم ذلك في

الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية حول ما إذا كانت عقوبة 
قط نشير إلى ، ف(1)تعويض مدني، ولَّ يسعنا المجال هنا لذكر أسانيد كل اتجاه جزائية أو

 01-95عتبرها قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم إأن المشرع الجزائري 
لغاء 01-95لكنه وبعد صدور القانون  منه تعويضات مدنية، 329/2المادة  (2)في  وا 

القضاء بأن  ر، ومع ذلك اعتبالصمتلتزم ا  عدل حكمه و  329منه من المادة  2الفقرة 
عن الضرر اللاحق الغرامة الجمركية تتسم بصفتين، صفة العقوبة وصفة التعويض 

 بالخزينة العامة
 : إجراءات تنفيذها

ذا حازت قوة الشيء إ إلَّحكام الجزائية الصادرة بالغرامة قابلة للتنفيذ لَّ تكون الأ    
دارة الضرائب إتتولى من ق ا ج  291/3 المادةمانصت عليه وهو  ،(3)المقضي فيه

حكام النهائية رسال المتضمنة لملخصات الأجداول الإ تحصيل الغرامات بمجرد تلقيها
بتوجيه تنبيه بالوفاء يث تقوم ، حالمحكوم بها والمصاريف القضائيةوالمدونة فيها الغرامات 

مبلغ وللمحكوم عليه أن يدفع ال"ج .إ.ق 212للمحكوم عليه طبق لما نصت عليه المادة 
ذا رفض ذلك لمدة تزيد إختيارا، وبذلك يتخلص من إالمحدد في التنبيه بالوفاء  لتزامه وا 

 "على عشرة أيام فتباشر ضده إجراءات تنفيذ الإكراه البدني

                                                             
 .232، الجزائر، ص3110جمركية، الطبعة الثالثة، النخلة،احسن بوسقيعة، المنازعات ال -1
 19يوليو  30المؤرخ في  11-19المعدل والمتمم للقانون  0995أغشت 33المؤرخ في 01-95القانون رقم -2

 .المتضمن قانون الجمارك
 أن الأحكام الصادرة بالغرامة تكون واجبة ج على.إ.من ق 222بخلاف التشريع المصري الذي نص في المادة  -3

 .التنفيذ
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ويعتبر مستخرج الحكم " التي تنص على أنه  ج.إ.ق 291/3لكن وباستقراء المادة     
القانونية من مال ص الأداء بكافة الطرق ستخلاإعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة بال

وعبارة كافة الطرق القانونية عبارة شاملة يدخل ضمنها طرق التنفيذ المدنية  "المحكوم عليه
بطريق حجز ما للمدين لدى الغير  الجبرية ومنها التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه

، م.إ.ق 219جز العقاري الح م.إ.ق 229الحجز على المنقول المادة م .إ.ق 222 المادة
اتجاه الخزينة العمومية ، (1)فالغرامة تعتبر من يوم الحكم بها دينا في ذمة المحكوم عليه

 . فنرى أنه يجوز تحصيله بكافة الطرق القانونية
ونظرا للمشاكل التي تعترض إدارة الضرائب في تحصيل الغرامات بسبب كثرة الأحكام  

لأصحابها  الإستدعاءاتبالغرامة الخاصة في مواد المخالفات، ولعدم وصول  القاضية
وللإسراع في تنفيذ الأحكام الجزائية وتفادي سقوط الغرامات بالتقادم فإن إدارة الضرائب 

 ي كطريق لضمان تنفيذ هذه الأحكامتلجأ للإكراه البدن
 : تنفيذ المصادرة

 مفهومها وأنواعها: أولَّ
 و شيء لصلته بالجريمةأاء الذي يتم به نقل ملكية مال ز رة ذلك الجيقصد بالمصاد    

وتعتمد المصادرة في جوهرها على  ،لى ذمة الدولةإمن ذمة صاحبه قهرا  ودون مقابل 
و أالحصول على هذا المال  تأكدبعدما  يءو الشأرمان صاحب ذلك المال ضرورة ح

 .ستعمالها فيها كانت النية تتجه لإو أتمامها، إستعماله في إو ، أمن الجريمة الشيء
 .(2)ع.ق 02/0وقد عرفها القانون الجزائري في المادة 

شياء لَّ أذا وقعت على إنها عقوبة  وتكون لها هذه الصفة أصل في المصادرة الأو     
رتكبها مالك هذه إنما شرع المصادرة للمعاقبة على جريمة ا  يجرم القانون حيازتها، و 

شياء محل المصادرة ت الأذا كانإ ،ن تكون المصادرة تدبيرا وقائياأكما يمكن  ،شياءالأ
ا قد تكون خير أو  تصالها بالجريمة،إالتداول في حد ذاتها وليس نتيجة الحيازة و ل مح

                                                             

 .ق إ م 219،229،222أنظر المواد  -1 
 .ق ع 02/0أنظر المادة  - 2
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لى المجني عليه في إشياء المصادرة تؤول ذا كانت الأإللمصادرة صفة التعويض 
 .(1)بة والتعويضالجريمة، فيجمع هذا النوع من المصادرة بين العقو 

 :وتنقسم المصادرة الى نوعين
موال أفهي تمليك الدولة كل  تنصب على جميع ممتلكات المحكوم عليه، :مصادرة عامة*

فهي  رتكبها،إو لم تكن على صلة بالجريمة التي و حصة شائعة فيها ولأالمحكوم عليه 
ثارها آذ تتجاوز إغير شخصية  العقوبة منها،ص ساسية في خصائأتفتقد بذلك عناصر 

 .المحكوم عليه  وتعتبر نوع محظور في كثير من التشريعات
كتشفت بالفعل، إشياء لها علاقة بالجريمة، أو أ يءفهي تقع على ش :مصادرة جزئية*
في الفقرة   ق ع 02ستثنى في المادة إحيث ، لتشريعات بهذا النوع من المصادرةخذ اأوت
ن يمك''  ويمكن أن تقع المصادرة على، الحصر موال المحددة على سبيلمصادرة الأ 3

كثر من أو أ رتكاب جريمةإموال غير المشروعة الناتجة عن الأو حجز العائدات  وأتجميد 
في  مر من سلطة مختصة،أو بأبقرار قضائي  ،نصوص عليها في هذا القانونمالجرائم ال
الجهة القضائية بمصادرة  تأمر، ئم المنصوص عليها في هذا القانوندانة بالجراحالة الإ
حقوق  وأرصدة سترجاع الأإوذلك مع مراعاة حالَّت  ،المشروعة غير والأموالالعائدات 

 .ةـحسن الني الغير
حصل عليه من منفعة  و قيمة ماأختلاسه إتم  يضا برد ماأوتحكم الجهة القضائية      

خوته زوجته إو أو فروعه أصول الشخص المحكوم عليه ألى إنتقلت إولو  ،و ربحأ
  .(2)''خرىأى مكاسب إلو وقع تحويلها أموال على حالها صهاره سواء بقيت تلك الأأو 

 

 

                                                             
، 0990النهضة العربية، هلالي عبد الله احمد، محاضرات في النظرية العامة للعقوبة، الطبعة الثانية، دار -1

 .030ص
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم 3112برايرف 31مؤرخ في  10-12من قانون رقم  20المادة  -2

 . 3101اوت  32المؤرخ في  12-01 رقم بالَّمر
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 إجراءات تنفيذهـا: ثانيا

نتقال الأشياء موضوع المصادرة إلى ملكية إترتب على الحكم البات بالمصادرة ي     
للسقوط  كعقوبة غير قابلةالدولة إذ يعتبر الحكم سند الملكية للدولة، ولهذا فإن المصادرة 

، الأحكام الأصلية الصادرة في الدعوى العموميةحتى لوسقطت  بالتقادم المسقط للعقوبة
دارة أملاك الدولة هي التي تقوم بالملاحقات الرا ، مية إلى تحصيلها بطلب من النيابةوا 

والمكلف ( حكم،قرار)حيث يقوم أمين الضبط لدى المحكمة أو المجلس حسب الحالة 
بمصلحة المحجوزات بإعداد قائمة الأموال التي حكم بمصادرتها وتسلم لمصالح أملاك 
الدولة بموجب محضر تسليم، وتقوم هذه الأخيرة بتصنيفها وبيعها وفقا للقواعد العامة أي 

فإنه يتم  التي حكم بمصادرتها كتدبير احترازي –وبالنسبة للأموال المحظورة  بالمزاد العلني
رق بحضور السيد وكيل الجمهورية، وضابط الشرطة المركزية لمحافظة إتلافها بالح

أما الأموال محل المصادرة ، ناء الضبط ويحرر محضر إتلاف بذلكالمخدرات، ورئيس أم
ة للدرك الوطني ذات الطابع العسكري من أسلحة وألبسة ووثائق عسكرية تسلم مباشر 

المصادرة بأي  رف في الأموالويمكن للجهة القضائية أن تتص، بموجب محضر تسليم
وجه من وجوه المنفعة لأجهزتها واستعمالها، كأجهزة الإعلام الآلي والأدوات المكتبية 

 ستعملها في تسيير مصالحهات

 تنفيذ  تدابير الامن: الفرع الثالث 
 :ق ع ج 09من للبالغين  وهي حسب المادة لأا شروط تنفيذ الحكم القاضي بتدابير      

 الرأيوهذا  ،رتكاب الجريمةإشتراط إتجاه الغالب يتجه نحو الإ: ارتكاب جريمة سبق  -
شتراط إويستند على نحو لتدعيم رايه ب ،الميلاد وأه نحو رفض فكرة المجرم بالطبيعة يتج
من ينطوي فتدبير الأ ،يةي الحرص على حماية الحريات الفرد، وهرتكاب جريمة سابقةإ

شخص لم يرتكب جريمة في  وقد ينزل على، مدةير محدد العلى سلب الحرية غ
صبح واضحا جليا أنه قد أ إلَّ،(1)مما يشكل عدوانا خطيرا على الحريات الفردية ،المستقبل

ن التدبير هو أستبان لها إذا ما إ للعيان عدم تقيد الشرائع في صورة جامدة بهذا الشرط،
                                                             

ت الجامعية، الجزائر، الَّحترازية في الشريعة الَّسلامية والقانون الوضعي، ديوان المطبوعا محمد احمد حامد، التدابير1-
 .090، ص0991
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التشرد وقد حدث هذا الخروج من كما في حالة ، الوحيد لحالة الخطورة الَّجراميةجراء لإا
قبل المشرع الفرنسي بالنسبة للتدابير العلاجية التي يقررها ازاء المدنيين على الخمور  

 .(1)روالخطيرين على الغي
حالة نفسية تتكون لدى  بأنهاجرامية يمكن تعريف الخطورة الإ: جراميةالخطورة الإ توافر -

عية تجعله في وضع ينبئ بوضوح عن الشخص نتيجة تظافر عوامل شخصية وموضو 
 .(2) رتكابه للجريمة مستقبلاإحتمال إ
 

 منحكام المتضمنة تدابير الأجراءات تنفيذ الأإ   
بغير  و تدابير امنأجريمة ولَّ عقوبة  لَّ" ولى د نص قانون العقوبات في مادته الأق      
جزاء الجرائم بتطبيق  يكون: "بنصه ( 12)هدافها في مادته الرابعة أكما بين ، "قانون

خيرة ضافت نفس المادة في فقرتها الأأو  ''من أتدابير  العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ
ع على النحو  من ق 09كما فصل ذلك في المادة ، ''هدف وقائيمن الأ ن لتدابيرأ "

 :هيمن تدابير الأ :التالي 
الحجز القضائي في  :العقلية للأمراضستشفائية إالحجز القضائي في مؤسسة  -

في  و قرارأو حكم أمر أالعقلية هو وضع شخص بناء على  للأمراض ةستشفائيإمؤسسة 
       رتكاب الجريمة إخلل في قواه العقلية قائم وقت  لهذا الغرض بسبب مهيأةمؤسسة 

 .رتكابهاإبعد  اعتراه وإ
     دانة المتهمإو قرار بأو حكم أمر أي أن يصدر بالحجز القضائي بموجب أيمكن    
ن تكون أنه في الحالتين يجب أنتفاء وجه الدعوى، غير إب وأه، و براءتأو العفو عنه أ

 .ثبات الخلل العقلي بعد الفحص الطبيإكما يجب  ،ةتمشاركته في الوقائع المادية ثاب
مراض العقلية لنظام ستشفائية للألإالمؤسسة ا يخضع الشخص الموضوع فيو    
ن النائب العام أغير  عمل،جباري النصوص عليه في التشريع الجاري به الستشفاء الإالإ

 .يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية
                                                             

 .090، صالسابقالمرجع محمد أحمد حامد،  -1
 ، دار هومة،ط لجريمة، نظرية الجزاء الجنائي، دنظرية ا ،-العام القسم-مبادئ العقوبات الجزائري در عدو،عبد القا -2

 .235و 231 ص.ص ،3101الجزائر،
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يادي عتإ بإدمانهو وضع شخص مصاب  :الوضع القضائي في مؤسسة علاجية  -
تحت الملاحظة في مؤسسة  ،و مؤثرات عقليةأو مخدرات أناتج عن تعاطي مواد كحولية 

                                         .مهيأة
ليها إقضائي صار من الجهة المحال  و قرارأو حكم أمر أوذلك بناء على رض غهذا الل

 .(1)دمانجرامي للمعني مرتبط بالإلسلوك الإن اأبدا  اذإالشخص، 
     مر أي أ جبو مر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية بمالأ ن يصدرأيمكن     

نه في أنتفاء وجه الدعوى غير إو بأاءته و ببر أالعفو عنه  وأدانة المتهم إرار بو قأو حكم أ
 ةتن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابأخيرتين، يجب الحالتين الأ

: ان يكون الجاني مدمنا، إرتكاب الجريمة، الخطورة الَّجرامية: شروط الوضع القضائي   
 (2)ج.إ.ق 200ويستفاد هذا الشرط من نص 

حداث الجانحين ويرجع الأ لمعاملة   حداث نظرامن خاصة بالأأن هناك تدابير أكما     
بعاد الحدث الجانح  من دائرة إلى ضرورة إنسانية ومنطقية تهدف إعتبارات إلى إذلك 

في معاملة خذ به المشرع الجزائري أهذا ما و المتسم بالردع والزجر  العقاب التقليدي،
لَّ :حداث  والتي تنص هوم العام للمسؤولية الجنائية للأالمفع  ق 29 المادة ففيحداث الأ

أو التهذيب أو لعقوبات  ير الحمايةلَّ تدابإلقاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر توقع على ا
لَّ للتوبيخ  ويخضع القاصر إفي مواد المخالفات لَّ يكون محلا نه إع ذلك فم، و مخففة

 .و لعقوبات مخففةألتدابير الحماية  ماإ 05لى إ 02الذي يبلغ سنه 
وهذا ما نصت عليه المادة : من الخاصة بالشخص المعنويلى تدابير الأإضافة بالإ    
كثر أو أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أيجوز لقاضي التحقيق '' : بقولها 2ررمك 22

 :(3)تيةمن التدابير الآ
 .يداع كفالةإ -
 .الضحيةمينات عينية لضمان حقوق أتقديم ت -
 ستعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغيرإو أصدار شيكات إالمنع من  -

                                                             
 .235المرجع السابق، ص، عبد القادر عدو، - 1
  .ج.إ.قمن  200أنظر المادة  - 2
 .ق إ ج 2مكرر  22المادة  - 3
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 جتماعية المرتبطة بالجريمةو الإأمن ممارسة بعض النشاطات المهنية المنع  -
دج  011.111المتخذ ضده بغرامة من يخالف الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير 

  .'' ي وكيل الجمهوريةأخذ ر أمر من قاضي التحقيق، بعد أبدج  211111لى إ
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 :خلاصة الفصل الأول

ين حكام القضائية  تبلفصل المتعلق بالمبادئ العامة للأمن خلال ما درسناه في هذا ا     
ن أنه يجب أام للعمل القضائي بمعنى نه يعد الشكل العأن الحكم القضائي يتميز بألنا 

ومن ثم فهو وسيلة من وسائل يصدر بشكل حكم ما لم  ينص القانون على خلاف ذلك  
نون وحماية المراكز القانونية عتمدها المشرع لتحقيق وظيفة القضاء في حماية القاإالتي 
ذ يترتب على صدوره ، إكثرها شيوعا في الحياة العمليةأ وهم هذه الوسائل أفراد بل و للأ

د بين الخصوم  نازعة فيما فصل فيه من جديمالتي تحول دون الفيه ي ضمر المقحجية الأ
ذ يعد عنوانا إكم  ستقرار للحقوق والمراكز القانونية التي فصل فيها الحويتحقق اليقين والإ

متى كان الحكم  –ن الحكم القضائي يعد سندا تنفيذيا يتيح للمحكوم له أكما  للحقيقة
جراءات التنفيذ الجبري في مواجهة إن يباشر أو نافذا نفاذا معجلا  أصبح نهائيا أو  يالزام

دائه ألزم به المدين بأحقه الذي قرره الحكم القضائي و  المحكوم عليه للحصول على
 .لصالحه

 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 :الفصــل الثانـــي
 امـــذ الأحكـــن تنفيـــاع عــالامتن

 ةـــضائيـــالق 
 

 ماهية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: الأولالمبحث 

        الأحكام القضائيةنماذج عن جرائم الإمتناع عن تنفيذ صور و : المبحث الثاني
 في التشريع الجزائري
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رتكاب بعض الأفعال التي إن العقوبات أنه ينهي بأوامره عن القاعدة العامة في قانو      
ذه الأفعال التي يرى المشرع أن لها خطورة على المجتمع فيقرر عقابا لكل من يرتكب ه

يجابية، ولهذا السبب فإن معظم الجرائم المقررة في قانون العقوبات هي الجرائم الإتشكل 
 .الخ... جرائم إيجابية مثل القتل والضرب والسرقة

وخلافا للقاعدة السالفة الذكر في قانون العقوبات، فإن التشريع العقابي قد يأمر بالإقدام  
ذا العمل متخذا موقفا سلبيا على عمل معين فيخضع للعقاب، من يمتنع عن إتيان ه

بالرغم من صدور أمر القانون له بالإقدام على ذلك العمل، من أجل هذا توصف تلك 
 الأحكام القضائية  متناع عن تنفيذسلبية ومن هذه الجرائم جريمة الإ الجريمة بأنها جريمة

اء كما أن لكل صورة من صور جرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جز      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                  كام القضائيةالإمتناع عن تنفيذ الأح

حكام القضائية قمنا بتقسيم، هذا بهدف الإحاطة الكاملة بجريمة الَّمتناع عن تنفيذ الأو 
حكام القضائية ناع عن تنفيذ الأمتالأول ماهية الإ الفصل إلى مبحثين تناولنا في المبحث

 .القضائيةعن جرائم الَّمتناع عن تنفيذ الأحكام  صور في المبحث الثانيو 
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 متناع عن تنفيذ الأحكام القضائيةماهية الإ: المبحث الأول

لم يعن القانون الجزائري، شأنه شأن بقية التشريعات الوضعية بتعريف الجريمة        
نما اقتصر  وللجريمة . المشرع على بيان أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لكل منهاوا 

 :وجهتان
الأولى خطيئة يترتب عليها إخلال بنظام المجتمع، والثانية أمر يرتب القانون على 
مخالفته عقوبة، فالجريمة إنما هي سلوك يجرم القانون إتيانه، أو سلوك يجرم القانون 

 .(1)العقود على إتيانه
 
                                                                مفهوم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: المطلب الأول  

رتكاب إالقانون عن  ىما بسلوك إيجابي، وذلك عندما ينهإة يمكن أن تتحقق الجريم      
جب القانون إتيان ما أن تتحقق بسلوك سلبي، وذلك عندما يو ا  سلوك فيأتيه الشخص، و 

، متناع عن تنفيذ الأحكام القضائيةد الشخص عن إتيانه، مثل جريمة الإسلوك معين فيقع
أطراف الَّمتناع عن  إلى في الفرع الثانيو  لهذا سنتطرق لتعريف الإمتناع في الفرع الأول

في فرع  ركان قيام جريمة الَّمتناع عن تنفيذ الحكام القضائيةلأو لأحكام القضائيةاتنفيذ 
                       . ثالث

 متناعتعريف الإ: لالفرع الأو
 

تركه ولم و أحجم عنه، يعني إمتنع وامتنع عن الشيء أي كف و  :متناع لغةالإ  -0
فهو مصدر للفعل الثلاثي إمتنع المزيد بحرفين حيث أن مصدر هذا الفعل ، (2) يعمل به

عتذر إعتذارا، أما المنع فهو أن تحول  يأتي على وزن إفتعال، فنقول إمتنع إمتناعا وا 

                                                             
، ، د ط، دار الكتاب اللبناني، د س ن-القسم العام -في شرح قانون العقوبات الجزائريابراهيم الشباسي، الوجيز  - 1

 .29ص
 .222محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب العربية، د ت ط ، ص  - 2
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منعه الشيء أي حرمه الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء و  بين الرجل وبين الشيء
 (1)إياه
 :متناععن هذين المعنيين، ويمكننا أن نعرف الإلَّ يخرج : صطلاحاإمتناع الإ -3    
يجابي معين، كان الشارع ينتظره منه في ظروف إحجام شخص عن إتيان فعل إ'' 

ستطاعة إن يكون في أبشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بإتيان هذا الفعل، و  معينة،
 .'' الممتنع عنه إتيانه

والإمتناع هو تكليف لرابطة بين السلوك و قاعدة قانونية تفرض واجبا وهو ليس       
مجرد عدم الإتيان بفعل معين و إنما يتحقق فيما يكون هناك أمر بتحقيقه، كما عرف 
الإمتناع بأنه القعود عن إتيان سلوك معين كان يتطلبه القانون في واقعة الحال، وذلك 

له أو بوقوف كلي عن السلوك، و إنه إحجام شخصي إرادي  سواء بإتخاذ سلوك مغاير
عن إتيان فعل إيجابي معين ينتظره الشارع في ظل وجود واجب قانوني يلزمه بهذا 

 .(2)الفعل
هو '' عدم الفعل''والإمتناع أو السلوك السلبي أو الترك أو كما يسميه بعض الفقه    

يتعين إتخاذه، أي أنه إمساك إرادي عن  إحجام الإرادة عن إتخاذ سلوك إيجابي معين كان
 . (3)الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب إتيانها فيه

 
 التطور التاريخي لجرائم الإمتناع: الفرع الثاني  
إن الجريمة هي كل سلوك يأتيه الإنسان و يكون مخالفا لنصوص القانون، سواء كان    

هذا السلوك إيجابي أو سلبي، أي أن الجريمة تشمل كل سلوك إنساني خارجي فعلا كان 
 أو إمتناعا، وهذا السلوك قديم قدم الوجود البشري

لإمتناع إلى نقطتين يتناول ومن هذا المنطلق يستوجب تقسيم التطور التاريخي لجرائم ا   
 الأول الإمتناع في الشرائع السماوية و يتضمن الثاني الإمتناع في الشرائع الوضعية

                                                             

 .2312الكتب العلمية، د ب ط، د ت ن، ص إبن منظور، لسان العرب، دار - 1
محمود نجيب حسني، جرائم الإمتناع و المسؤولية الجنائية عن الإمتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 2

 .12، ص0952
 .203علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 3
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 الإمتناع في الشرائع السماوية: أولا  
إن الشرائع السماوية هي اليهودية و المسيحية و الإسلام، و على ذلك سوف نتناول كل   

 :شريعة من تلك الشرائع في مايلي
 الإمتناع في الشريعة اليهودية/ 1

إن الشريعة اليهودية من الشرائع القديمة التي تعد نموذجا للشرائع الدينية السماوية التي   
تضمنت علاقات الأفراد فيما بينهم داخل المجتمع، وفي الشريعة اليهودية عدة صور 

في هذا المجال للإمتناع، الإمتناع في مجال المعاملات الأسرية من أهم صور الإمتناع 
نشير إلى إمتناع الأبناء عن طاعة الآباء، وهو الإمتناع الذي كان معاقبا عليه في 
الشريعة اليهودية بعقوبة الرجم حتى الموت والإمتناع في مجال الشهادة و القضاء حيث 
كان يعاقب القاضي الذي يمتنع عن العمل بالقضاء الذي أصدره الكهنة، كما تعاقب هذه 

 .(1)كذلك الشاهد الذي يمتنع عن أداء الشهادة عندما يطلب منه ذلكالشريعة 
 الإمتناع في الشريعة المسيحية / 3   
رغم إتجاه من الفقه إلى أن دراسة جرائم الإمتناع في الشريعة المسيحية تقتضي     

 .(2)الوقوف على فكرة الإمتناع في كل من الفقه المسيحي و القانون الكنسي
ومن أهم صور جرائم الإمتناع في الشريعة المسيحية الإمتناع عن تقديم المساعدة     

للغير يعد خطأ متى كانت المساعدة ممكنة، وعلى ذلك إعتبرت هذه الديانة أن كل من 
يستطيع منع الضرر لكنه لَّ يقوم بمنعه بمثابة من تعمد إحداث الضرر، فإذا إمتنع 

خص أخر معرض للموت بما أدى موت هذا الأخير شخص ما عن مد يد المساعدة لش
 .(3)فإن الشخص الممتنع في هذه الحالة يعتبر قاتلا

وكذلك الإمتناع في مجال أداء الوظيفة إلى جانب الإمتناع عن تقديم المساعدة للغير    
فإن هناك نوع أو صورة أخرى من الإمتناع الذي عرفته الشريعة المسيحية وهو الإمتناع 

                                                             
العربية، القاهرة، مصر، النهضة لإمتناع في القانون الجنائي، دار محمد أحمد مصطفى أيوب، النظرية العامة ل - 1

 .09و31ص .، ص3112
 .33أيوب، المرجع نفسه، ص  مصطفى محمد أحمد - 2
الجنائية في المجتمع الإشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ليلي، مسؤولية الممتنع المدنية و حبيب إبراهيم الخ - 3

 .22، ص0921القاهرة، مصر، 
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ختصاصاتهم بما  عن أداء الوظيفة، ومن ذلك نذكر إمتناع القضاة عن أداء وظائفها وا 
 .(1)يعرضهم لعقوبة العزل

وعلى العموم وحسب الشريعة المسيحية كان كل من يمتنع عن ممارسة واجباته   
فرض وذلك بالوقف من ممارسة المهام و  بأي طريقة كانت يخضع للعقاب،( وظائفه)

 الغرامة عليه
 تناع عن الفعل في الشريعة الإسلاميةمالإ/ ج  

يعتبر القرآن المصدر الأول و الأصل الثابت في الإسلام، فقد جاء مشتملا على      
أسس ومبادئ عامة يقوم عليها المجتمع، و تأتي السنة النبوية في المرتبة الثانية كمصدر 

 .(2)من مصادر التشريع الإسلامي
 :ومن بين صور جرائم الإمتناع في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة مايلي     

الذي تضمن عددا من الآيات التي تلزم القيام بعمل و  :الإمتناع في القرآن الكريم/ 1
 :تجعل الإمتناع معصية تستوجب العقاب من بينها

 ﴾1﴿ينِ لدِ اْ بِ  بُ ذِ كَ ي يُ ذ  لْ اَ  تَ يْ أرََ أَ'' : وتعالىقال سبحانه : الإمتناع عن مساعدة الغير - أ
 ﴾2﴿ينَ لِ صَ مُ لْ لِ  لُ يْ وَ فَ  ﴾2﴿ ينِ كِ سْ مِ لْ اَ  امِ عَ لى طَ عَ  ض  حُ يَ  لََّ وَ  ﴾3﴿ يمَ تِ يَ لْ اَ  عُ دُ ي يَ ذِ لْ اَ  كَ لِ ذَ فَ 
 . (3)''﴾3﴿ونَ اعُ مَ لْ اَ  ونَ عُ نَ مْ يَ وَ  ﴾3﴿ونَ اؤُ رَ يُ  مْ هُ  ينَ ذِ لْ اَ  ﴾3﴿ونَ اهُ سَ  مْ هِ تِ لاَ صَ  نْ عَ  مْ هُ  ينَ ذِ لْ اَ 
 مَ تَ كَ  نْ مَ مِ  مُ لَ ظْ أَ نْ مَ وَ  '': في هذا النوع قال عز وجل: الإمتناع عن أداء الشهادة - ب
 .(4)'' ونَ ل  مَ عْ ا تَ مَ عَ  لِ افِ غَ بِ  ا اللهُ مَ  الله وَ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ  ةَ ادَ هَ شَ 
هناك أحاديث نبوية كثيرة أشارت للإمتناع،  :الإمتناع في السنة النبوية الشريفة /3

 :نذكر، ص منها على سبيل المثال لَّ الحصر مايلي
النهي عن المنكر ومنها ما ورد عن أبي تحث على الَّمر بالمعروف و  الأحاديث التي   - أ

من رأى :" سلم يقولسمعت رسول الله صلى الله عليه و  :سعد الخذري رضي الله عنه قال
 "ه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانمنكم منكرا فليغير 

                                                             
ساعدة في القانون الجنائي المصري و المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، محمد كامل رمضان، الإمتناع عن الم - 1

 .25، ص 0955جامعة عين شمس، مصر، 
 .12، ص3112سعد أحمد محمد سلامة، التبليغ عن الجرائم، دراسة مقارنة، النشر الذهبي للطباعة، القاهرة،  - 2
 .بآياتها السبعسورة الماعون،  -3

 .021البقرة، الآية  سورة - 4
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ما  '' :الأحاديث التي تحث على مساعدة الغير و منها قوله صلى الله عليه و سلم  - ب
  (1).''اره جائع إلى جنبه و هو يعلم به آمن من أمتي من بات شبعان و ج

 

 التطور في الشرائع الوضعية القديمة: ثانيا
نصوص القانون الحديث إنما إستمدت من الحضارات القديمة التي أخذت في  إن   

على هذا الأساس كانت لتي إهتمت بها مشكلة الإمتناع، و إعتبارها من بين القضايا ا
ة بتطور القانون فيما يخص هذه طدراسة الإمتناع في الشرائع القديمة ضرورية للإحا

 المرتبطة بمشكلة الإمتناع من جهة ثانيةللإحاطة بالجوانب و  الجرائم من جهة،
ولما كانت القوانين العراقية والمصرية القديمة واليونانية الرومانية تعد من أبرز    

 :ة، فإننا سنتناول دراسة الإمتناع في هذه الشرائع من خلالمالتشريعات الوضعية القدي
  :الامناع في التشريع العراقي القديم  -0
إن شريعة حمو رابي تنسب إلى واضعها، وهو  :شريعة حمو رابيجرائم الإمتناع في  -

مادة وجدت  353الملك حمو رابي الذي حكم بابل، وكانت هذه الشريعة تتكون من 
وموجودة الآن في  0913-0910منحوتة على مسلة كبيرة أثناء حفريات البعثة الفرنسية 

 (2).متحف اللوفر بباريس بالخط المسماري
حمو رابي بالرغم من قدمه إلَّ أنه لم يتجاهل جريمة الإمتناع فيما تضمنه قانون  إن     

 بالتنظيم من الجرائم المختلفة
 :و من بين أهم صور الإمتناع التي تضمنها هذا القانون نشير إلى   
إذا طلب إلتحاق جندي أو '' : التي نصت على أنه 322الإمتناع الوارد بنص المادة  -

أرسله عوضا في حملة الملك ولم يذهب بل أجر بديلا عنه و ( يعمل في الجيس)سماك 
فله أن يأخذ بيت ( الذي أجبر من قبله)عنه، فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم، أما بديله 

                                                             
إبراهيم عطا عطا شعبان، النطرية العامة للإمتناع في الشريعة الإسلامية و القانون الجنائي الوضعي، دراسة  - 1

 .213، ص 0950مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة،
، مقال 9و 5، ص3111ار الوراق للنشر المحدودة، لندن، سهيل قاشا ترجمة محمود الأمين، شريعة حمو رابي، د - 2

: ، ساعة الدخول35/12/3103:الدخول تاريخ، uruk-warfadk: على الموقعمنشور على الشبكة الإلكترونية، متوفر 
10:11. 
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، فهو إمتناع يترتب عليه معاقبة من يعمل في الجيش (1)الجندي بعد إعدام هذا الأخير
 ولم يلحق الملك دون غيره من الأشخاص

المتعلق بإمتناع الفلاح عن تقوية السد الذي قام  22-23الوارد في المادتين الإمتناع  -
لَّ  ببنائه مما أدى إلى تسرب الماء و إتلاف زراعة الغير، الإمتناع رد المحصول التالف وا 

 .(2)فإنه يباع و تقسم أمواله على من تلفت زراعتهم( إن إمتنع عن رده)
منها الإمتناع بعض من صور جرائم الإمتناع و  نونتناول هذا القا :القانون الآشوري -

المرتبط بالإمتناع عن القبض على إمرأة عاهرة أو ساقطة            12الوارد بنص المادة 
صطحابها إلى القصر، وهو الإمتناع المعاقب عليه بالجلد خمسين  مرة بالعصا،    ( 21)وا 

لزامه وتمليك ثوبه لمن إتهمه و ق ظهره، الجلوس فو ط بينهما، و و جزم أذناه و تمرير خي ا 
 (3).بالعمل شهرا كاملا لدى الملك

 :الإمتناع في القانون المصري القديم-3
بخصوص جريمة الإمتناع هناك من يرى أن الفراعنة نظروا إلى العقاب نظرة متورة      

الإنتقام الشخصي )ن على تكليف المصري بالإمتناع عن الإجرام حيث لم ينص هذا القانو 
إذا كان له فيه مصلحة، بل أيضا نص على ينهي المصري عن هذا النوع من ( مثلا

وعليه يمكن القول أن مصر  الإجرام إذا أراد أن يقدم عليه أي لَّ يتخذ موقفا سلبيا
 الفرعونية قد عرفت صور عدة من الإمتناع نذكر من بينها

الفرعونية تعاقب في نطاق الإمتناع المجرد كانت شريعة مصر : الإمتناع المجرد -
بالإعدام كل من يشاهد شخصا معرضا للقتل أو التعذيب إذا إمتنع عن التدخل لإنقاذه 
متى كان يستطيع ذلك، فإذا كان من المعتذر إنقاذ المجني عليه كان يجب على مشاهد 
الحادث أن يبلغ عنه، فإذا إمتنع عن التبليغ عوقب بالجلد والصوم الإجباري لمدة ثلاثة 

 (4).يامأ( 12)

                                                             
، جمعية القانون المقارن 02سليم ابراهيم حرية، جرائم الإمتناع في التشريع العراقي، مجلة القانون المقارن، عدد  - 1

 .052، ص 0952العراقية، بغداد، 
 .01سهيل قارشا، المرجع السابق، ص  - 2
 .02محمد أحمد ممصفى أيوب، المرجع السابق، ص  - 3
 .19، صأحمد مصطفى أيوب، المرجع السابق حمدم - 4
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من صور هذا النوع من (: الإمتناع عن القيام بإلتزام)  الإمتناع نتيجة الإخلال بإلتزام -
ي كانت تقرر له عقوبة الإمتناع نجد الإمتناع عن إذاعة أوامر الملوك، وهو الإمتناع الذ

كذلك إمتناع رب الأسرة عن تقديم إقراره السنوي إلى قضاة محل إقامته في الإعدام، و 
النوع كل عام يبين فيه الطريقة التي يتبعها في كسب عيشه، حيث كانت عقوبة هذا بداية 

هي العقوبة التي كانت تنتظر كل شخص كان يكسب عيشه من الإمتناع هي الإعدام، و 
 بطريقة غير مشروعة أو في حالة تقديمه إقرارات مخالفة للحقيقة

انت تقتضي بإتباع التي ككذلك صورة الطبيب الذي يخالف الأصول العلاجية و      
أودعها الكهنة في مخطوطات جامعة منسوبة وصفات معينة قام بها الأقدمون الكبار و 

قد كانت عقوبة هذا النوع من ون متى تسبب ذلك في وفاة المرضى و إلى كبير الآلهة آم
 (1).الإمتناع تصل إلى حد إعدام الطبيب

 
 أنواع الإمتناع: الفرع الثالث

الفقه على تقسيم الإمتناع إلى ثلاثة أقسام حسب ما سنورده في النقاط لقد جرى      
 التالية
تعرف جرائم الإجرام المجرد بأنها جرائم لَّ يستلزم  :الإمتناع البسيط أو المجرد : أولا    

لقيامها نتيجة إجرامية، بل هي تتكون من الأحجام في ذاته دون ما حاجة إلى أن تعقبه 
تفي كفنص هذا التجريم في هذا النوع من الجرائم ي (2)وع معين،نتيجة إجرامية من ن

لَّ يشير إلى أي نتيجة على الإطلاق وحتى لو ر الجريمة تامة به، و عتبي بالإمتناع الذي
حدثت نتيجة بالفعل فلا أهمية لها البتة، فهذا النوع من الإمتناع يقع بمجرد الإحجام ذاته 

 (3).قه أو يعاصره أو يلحق بهأي يقع مجردا عن أي عمل إيجابي يسب
من القليل منها ط أو المجرد من قبيل المخالفات و إن أغلب جرائم الإمتناع البسي        

 :من بين أمثلة جرائم الإمتناع المجرد  (4)النادر فيها من الجنايات،الجنح و 

                                                             
 .12محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 1
 .02 ، صالسابقمحمد أحمد مصطفى أيوب، المرجع  - 2
 .012السابق، صمرجع العطا عطا شعبان،  مإبراهي - 3
 .011، ص المرجع السابقإبراهيم عطا عطا شعبان،  - 4
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 دفع النفقة الواجبة نجريمة الإمتناع ع -
 له حق حضانته جريمة الإمتناع عن تسليم طفل -
الإخلال بنظامه أو مله بقصد عرقلة سيره أو جرية إمتناع الموظف عن الذهاب إلى ع -

 (1).إلخ...القضائية مإمتناعه عن تنفيذ الأحكا
ويعرف بأنه تلك الجريمة الي يتكون ركنها المادي   :جرائم الإمتناع ذي النتيجة: ثانيا

جرائم التي تتحقق إذا ترتب عن النشاط ية، وهو نوع من المإمتناع أعقبته نتيجة إجرا
 :ومن أمثلة عن جرائم الإمتناع ذي النتيجة (2)للجاني نتيجة إجرامية،( السلبي)

 إمتناع الأم عن إرضاع طفلها أو أن تربط حبله السري إذا أدى ذلك إلى وفاته -
إمتناع الممرضة عن إعطاء المريض الدواء الخاص به إذا ترتب على ذلك وفاة  -

 المريض
 (3).إمتناع السجان عمدا عن إعطاء الطعام و الشراب للسجين ما أدى إلى وفاته -
 

   أطراف الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: المطلب الثاني
، لَّ يستطيع الدائن القيام ''ليس لكل شخص إقتضاء حقه بنفسه '' تطبيقا لقاعدة أنه      

بل عليه اللجوء إلى السلطة العامة التي أناط بإجراءات التنفيذ الجبري ضد مدينه بنفسه، 
 (4).بها القانون إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستيفاء الدائن لحقه جبرا عن المدين

ف نظام التنفيذ الذي السلطة المكلفة بالتنفيذ تختلف من دولة إلى أخرى تبعا لإختلاو     
   ام المحضرين القضائيين، نظالأنظمة هو نظام قاضي التنفيذ و  لعل أهم هذهتأخذ به، و 

السباقة في الأخذ بنظام المحضرين القضائيين نظرا وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة و 
المحضر القضائي بإعتباره من ، و (5)لمزاياه المتعددة و الذي أثبت الواقع العملي نجاعته

لكي يكون هناك فيذ الجبري للسندات التنفيذية، و أهم مساعدي العدالة فمن بين مهامه التن
                                                             

 .011، ص المرجع نفسهإبراهيم عطا عطا شعبان،  - 1
 .12المرجع السابق، صحمود نجيب حسني، م- 2
 .و ما بعدها 001مرجع السابق، صإبراهيم عطا عطا شعبان، ال - 3
 .30، ص3102عمان، للنشر والتوزيع،  ، دار الراية0محمد نصر محمد، أحكام و قواعد التنفيذ، ط - 4
ط، دار الهدى للطباعة و .جيلالي محمد، صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر، دراسة نظرية تطبيقية، د - 5

 .9، ص3102النشر و التوزيع، 
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      إمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن تكون هناك أطراف الإمتناع عن التنفيذ
 :هيو 

 هــــذ عليـــالمنف :الفرع الأول   
يقصد به الطرف الصادر الحكم ضده في و ( الطرف السلبي في التنفيذ)ليه المنفذ ع     

التنفيذ وجوب توفره على الصفة والمصلحة      دعوى التنفيذ ويشترط فيه ما يشترط لطالب 
و الأهلية، فالصفة تشترط أن تكون في الطرف السلبي أي المنفذ عليه وهي بكونه مدينا 

لكن إذا كانت القاعدة أن صفة المنفذ عليه تثبت للمدين الأهلية، فالصفة يقصد و  للدائن
لك بحيازته للسند التنفيذي بها أن يكون طالب التنفيذ دائن للمنفذ ضده وقت الحجز وذ

الذي يكون بمثابة الدليل على صاحب الحق، وتثبت صفة المدين في التنفيذ سواء كان 
منفردا او متضامنا مع غيره من المدنين بحيث في هذه الحالة يحق للدائن أن ينفذ على 

ت بنص احدهم ولَّ يحق له في هذه الحالة الإحتجاج بالدفع بالتقسيم طالما أن التضان ثاب
تفاق أو حكم تأسيسا على ان التضامن بين المدنيين يحكمه  ، أما (1)بدأ وحدة الدينمأوا 

 المصلحة فتعتبر ممفترض منطقي وضروري إذ يجب أن تتوافر المصلحة في طالب
التنفيذ وفقا للقواعد العامة، ومن أمثلة ذلك أن يكون طالب التنفيذ دائنا عاديا أو دائنا 
صاحب حق عيني متأخر في المرتبة فلا يجوز لهذا الدائن أن يطلب التنفيذ على مال 
محمل بالحقوق العينية المتقدمة في المرتبة إذا ما كانت تستغرق قيمة المال كله، وأما ما 

ليست أهلية التصرف بحيث يكتفي أن يكون الإدارة و  الأهلية فهي أهليةيتعلق بشرط 
 .(2)من القانون المدني الجزائري 02طالب التنفيذ أهلا لإدارة أمواله، وهذا إعمالَّ بالمادة 

قد ج بالنسبة للتنفيذ و .م.ق 22مادة كما تطبق أحكام البطلان المشار إليها في ال     
ه أو ورثته في حالة الوفاة، على أن يتم تبليغ المنفذ عليه قبل ينوب عن طالب التنفيذ وكيل

التنفيذ بالسند الذي يخول الصفة للوكيل أو الوارث إلى جانب إعلان السند  البدء في
لَّ كان للمنفذ عليه أن يحتج ببطلان الإجراءات  (3).التنفيذي، وا 

                                                             
ي، الجزء الثاني، طرق التنفيذ، دار الهدى للطباعة والنشر،د ت سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائر  - 1

 .05و  01ص ط، عين مليلة، الجزائر، ص 
 .ج.م.ق 02أنطر المادة  - 2
، ص 3119نشورات بغدادي، الجزائر، م ،0الجزائية، طق التنفيذ من الناحيتين المدنية و ان، طر مبربارة عبد الرح - 3
32.  
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 :المحضر القضائي: ثانيالفرع ال  

الذي ألغي  12-90إستحدث القانون الجزائري نظام المحضر القضائي بمقتضى رقم     
المحضر ''  (1)من نفس القانون( 12)، حيث عرفت المادة الرابعة 12-12بالقانون رقم 

القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي 
  يته، على أن يكون المكتب خاضعا لشروط و مقاييس خاصة تحددلحسابه و تحت مسؤول

ويعتبر المحضر القضائي الشخص الوحيد الؤهل قانونا لمباشرة ، ''عن طريق التنظيم
من  03ن ق إ م إ، و قد حددت المادة  200إجراءات التنفيذ عملا بالنص الصريح 

القضائي في دائرة إختصاص  المهام التي يتولى أداؤها المحضر (2) 12-12القانون رقم 
المحكمة التابع لها بحيث لَّ يوجد امتداد الَّختصاص لدوائر أخرى و ذلك تحت مراقبة 

       وننمن نفس القا 2هذا طبقا للمادة ة بإعباره ممثلا للسلطة العامة و وكيل الجمهوري
جراء مهمة الحضر القضائي في التبليغ و و تنحصر       واباتالإستجالمعاينات و التنفيذ وا 
 ( 3).و الإنذارات

وينبغي عليه إثبات أعماله في محاضر وقعة ومدموغة حتى تكون حجة على ما     
تضنته، وقد حل هذا النظام محل نظاما القائم بالتنفيذ والمتمثل في أحد كتاب ضبط 
المحكمة الذي له تفويض قانوني لمباشرة إجراءات التنفيذ و التبليغ دون حاجة لإعتباره 

 وكيلا عن الطالب
لمحضر القضائي مسؤولية شخصية عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير ويتحمل ا    

بمناسبة أدائه لمهامه، كما انه في حالة إمتناعه عن إتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة 
 (4).منه فإن الَّمر يرفع الى وكيل الجمهورية بإعتبار المحضر يمارس مهامه تحت رقابته

 
 ر ــــالغي: الفرع الثالث  

                                                             
  .القضائي ، المتضمن تنطيم مهنة المحضر31/13/3112المؤرخ في  12-12القانون رقم  - 1
 .01، صالسابق المرجعجيلالي محمد،  - 2
 .33السابق، صرجع المبارش،  نسليما  - 3
 .33السابق، صمرجع السليان بارش،  - 4
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يقصد بالغير من لم يكن طرفا وقت الخصومة أو الإتفاق يعود عليه إجراء التنفيذ       
بنفع أو ضرر فهو حينئذ لَّ يملك مصلحة، إنما يستند إشتراكه في التنفيذ إلى سبب يرجع 

علاقته بالخصوم، ولَّ يدخل ضمن طائفة الغير ورثة المحكوم  إما لصفته أو وظيفته أو
هناك البين بالوفاء بدلَّ عن الهالك لأنهم من الخلف ويعد من الغير عليه الذين أصبحوا ط

ولَّ يعود عليهم  شخصية في الحق المراد إقتضاؤه  من الأشخاص من لَّ يكون له مصلحة
مع ذلك قد يكون من واجبهم أن يقوموا بالتنفيذ بقدر معين، الحكم بالنفع ولَّ بالضرر، و 

تلزم الحكم المراد تنفيذه م بالخصوم بحيث يستفرض عليهم صفتهم، أو وظيفتهم أو صلته
 (1).تدخلهم
لذلك يعرف الغير في خصومة التنفيذ بأنه الشخص الذي لَّ تتعلق له مصلحة و     

لَّ ضرر من إجراءات لَّ يعود عليه نفع و الحق المراد التنفيذ من أجله، و  شخصية بموضوع
شخصا  -الغير –فيذ أن يكون التنفيذ، لذلك يشترط للغير الذي يشترك في إجراءات التن

 غير المنفذ ضدهر طالب التنفيذ و آخر غي
منه نستنتج تعريف محدد للغير كطرف في التنفيذ، فهو من يلزمه القانون و       

الحارس : " من أمثلة ذلك نجدلتنفيذ، دون أن يكون طرفا فيه، و بالَّشتراك في إجراءات ا
ء كل هؤلَّو ". إلخ... ئع، الموثقين، البنوكاالقضائي، كاتب المحاكم المكلفون بحفظ الود

 مه لصالح خصم معينملزمون بالتنفيذ بالرغم من أنه ليس لهم مصلحة في تما
الغير في التنفيذ هو شخص له صلة قانونية بمال المدين محل التنفيذ، هذه الصلة و      

أنه ليس طرفا القانونية تقتضي توجيه إجراءات التنفيذ ضده، بحيث يعد طرفا فيها رغم 
 في الحق في التنفيذ

 في التنفيذ شروط الغيرومن التعريف يمكن تحديد   
ن المنفذ ضده، أو الدائن أي ليس هو المدي: ألا يكون طرفا في الحق في التنفيذ -0

طالب التنفيذ أو خاف آيا منهما العام أو الخاص أو أي شخص يجوز إتخاذ إجراءات 
 حائز العقار ، كالكفيل العيني أوالتنفيذ ضده

                                                             
 .31المرجع السابق، ص ان، مبربارة عبد الرح - 1
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ونه ليس من أطراف التنفيذ إلَّ أن فهو رغم ك :إتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهته
ذلك لوجود صلة قانونية بينه وبين مال المدين محل اءات التنفيذ تتخذ في مواجهته، و إجر 

يه في حجز ما للمدين لدى الغير والحبس القضائي على عقار التنفيذ، مثل المحجوز لد
متنازع على ملكيته، صدر حكم بتسليمه إلى مالكه، فهذا الحكم ينفذ تنفيذا أو منقول 

             (1).مباشرة في مواجهة هذا الحارس

  

                                                             
 .22، المرجع السابق، ص محمد نصر محمد - 1
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عن جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والجزاءات صور  :المبحث الثاني
 المترتبة عنها

تعد جريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من الجرائم السلبية التي نصت       
ق من صدور عليها أغلب قوانن العقوبات، لما تحمله هذه الجريمة من إنتهاك واضح لح

عن تنفيذ ما سنتناوله في المطلب الأول جرائم الإمتناع الحكم القضائي لصاحه، وهذا
عن تنفيذ  ة بالموظف العمومي والمطلب الثاني جرائم الإمتناعلمتعلقحكام القضائية االَّ

 الماسة بنظام الأسرة الأحكام القضائية
 

بالموظف ( المتعلقة)الماسة عن تنفيذ الأحكام القضائية جرائم الامتناع : المطلب الأول
  .العمومي

نفسه         سنتعرض في الفرعين المواليين إلى جريمتين قد يرتكبهما الموظف سواء ب     
 وبإرادته، وذلك بإرتكابه لسلوك سلبي، أو بواسطة إستعماله للسلطة التي منحها له القانون

 
 عن تنفيذ الأحكام القضائيةالعمومي جريمة امتناع الموظف : الفرع الاول 

تعتبر جريمة الإمتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام القضائية أحد أهم صور واشكال     
جريمة الإمتناع بصفة عامة والإمتناع عن أداء الوظيفة العامة بصفة خاصة، وفيمايلي 

والعقوبة الموقعة على كانها تحديد المقصود بهذه الجريمة واسباب تجريمها وكذا ار 
 (1) :تاليةمرتكبيها ضمن النقاط ال

 :تحديد المقصود بالامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية: اولا
إن الَّمتناع عن تنفيذ القوانين والَّحكام القضائية من الجرائم التي تتحقق بسلوك      
 (2).والسياسة الجنائية الحديثة تدعو إلى مد نطاق التجريم على هذا النوع من الجرائم سلبي
فإن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعني العصيان الموجه للأحكام القضائية          
السند القضائي التنفيذي من الحصول على ين من جهة، وحرمان حائز الحكم أو والقوان

 . حقه من جهة اخرى، سواء كان الممتنع شخصا طبعييا او معنويا
                                                             

  .215إبراهيم عطاعطا شعبان، المرجع السابق، -1
 .052المرجع السابق، صسليم ابراهيم حرية،  - 2
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القضائية يتمثل في النشاط الإجرامي للموظف العام والإمتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام 
 من خلال إحجام هذا الأخير وسلوكه السلبي عن تنفيذ الَّحكام 

 اسباب تجريم إمتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية: ثانيا    
إن تجريم المشرع للإمتناع الصادر عن الموظف بعدم تنفيذ الَّحكام القضائية ترجع      

 :ة مصالح المجتمع لإعتبارات منهاعلته حماي
 كون التنفيذ يحول الحقيقة من الواقع النظري إلى حيز التطبيق العملي -
كون سيادة القانون ومبدأ المشروعية لَّ تكون له أي قيمة ما لم يقترن بمبدأ تقديس       -

حترام القوانين والَّحكام القضائية   وا 
والأحكام القضائية بقصد القضاء على إن تجريم امتناع الموظف عن تنفيذ القوانين  -

كثرة الشكاوى من إمتناع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القوانين والأحكام أو نتيجة 
 (1).تراخيهم عن تنفيذها

الإمتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية بمثابة تعبير عن الفوضى والإستهتار والفساد  -
 الذي يميز سلوك موظفي الحكومة

 
 أركان جريمة إمتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية: الثانيالفرع     
تقوم جريمة امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ الَّحكام القضائية بتوافر ركن شرعي    

  مادي  وركن معنوي
  :النص التشريعي -1

إن الركن الشرعي لجريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية ورد بنص     
كل موظف عمومي استعمل وظيفته لوقف '' : مكرر من ق ع ج على انه 025المادة 

( 2)تنفيذ حكم قضائي أو امتنع او اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة 
 .(2)''دج 21.111دج إلى 2111رامة من سنوات وبغ( 2)أشهر إلى ثلاث 

 
 

                                                             
 .112محمد رمضان كامل، المرجع السابق، ص - 1
 .ق ع جمكرر  025المادة  - 2
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    :اديــن المـالرك -
امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ الَّحكام القضائية في الركن المادي يتم بإحدى     

 .الصورتين الإيجابية أو السلبية
 الصورة الإيجابية: 

وظيفته في وقف تنفيذ القوانين  وفي هذه الصورة يستعمل الموظف العام سلطة     
ج والتي .ع.من ق 025، و هي الصورة التي نصت عليها المادة (1)الأحكام القضائيةو 

كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو إستعمالها ضد تنفيذ '' : ورد فيها أن
آخر  قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر

صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو إستعمالها أو يعمل على حصول هذا 
، وكذلك ''سنوات( 12)إلى خمس ( 10)الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة 

 .(2)مكرر 025المادة 
مكرر من ق ع ج أن السلوكات  025و 025يتضح من خلال نص المادتين      
يأتيها الموظف العام بغرض الإمتناع عن تنفيذ القوانين والأحكام  ة التي يمكن أنيالإجاب

القضائية من خلال إستعمال سلطته تتعدد وتتنوع، فقد تكون في صورة طلب تدخل القوة 
ق ع ج قد  025العمومية أو استعمال هذه القوة، وهو السلوك الذي نصت عليه المادة 

لسلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي تكون سلوكا في شكل امتناع بإستعمال الموظف 
أو إمتنع أو إعترض أو عرقل عمدا تنفيذه أو أي سلوك آخر يترجم إستعمال مثل تلك 

 .مكرر من نفس القانون 025السلطة وهو ما استفاد من نص المادة 
 الصورة السلبية 

وفي  ،(3)ةوهي الصورة التي يمتنع فيها الموظف العام عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائي    
هذه الصورة لَّ يستعمل الموظف سلطته في منع تنفيذ الحكم القضائي وينحصر سلوكه 
المادي في الإمتناع عن تنفيذ ذلك القانون أو الحكم، وهي الصورة التي يمكن إستخلاصها 

كل ضابط بالشرطة القضائية '' : مكرر من ق ع ج التي ورد فيها 001من نص المادة 
                                                             

 .221سابق، ص المرجع المحمد أحمد مصطفى أيوب،  - 1
 .رنسيمن ق ع ف 0-232من ق ع ج، و يقابله المادة  مكرر 025و  025المادة  - 2
 .221سابق، ص المرجع المحمد أحمد مصطفى ايوب،  - 3
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من ق إ ج  2ف 23تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة الذي يمتنع عن 
إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب أن يتضمن أسماء 
الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد إرتكب الجنحة المشار إليها في 

  -جنحة الحجز الحكمي –. (1)''و يعاقب بنفس العقوبة 001المادة 
والتي ورد  (2)من قانون مكافحة الفساد، 22كما نستنتج هذه الصورة من نص المادة      

كل موظف عمومي أساء إستغلال وظائفه أو منصبه عمدا إما من أجل ... '' : فيها أنه
أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين           

و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان  و التنظيمات
  ''آخر

 وي  ــن المعنـــالرك -3
يقوم الركن المعنوي لجريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الموظف     

 .(3)الإرادةر القصد الجنائي بعنصريه العلم و العام على تواف
لى الإمتناع عن تنفيذ القانون أو إ( وطف الممتنعالم)فيجب أن تتجه إرادة الجاني     

مع علمه بصفته كموظف عام وعلمه بماهية الحكم القضائي أو التغاضي في تنفيذه 
تنفيذ قانون أو حكم صادر من الجهة القضائية ولَّ عبرة بأنه ينصب على إمتناعه و 

متناع فسواء في نظر القانون أن تكون هذه البواعث بالبواعث التي دفعت الموظف إلى الإ
 .(4)نبيلة أو ممقوتة

غير أن هذا لَّ يمنع من أن القصد الجنائي قد ينتفي إذا توافر لدى الموظف الممتنع    
القانوني لعدم التنفيذ، ويتحقق ذلك في عدة قانون أو حكم قضائي المبرر عن تنفيذ 

 :حالَّت
 وافر الإعتمادات المالية لتنفيذ القانون أو الحكم القضائيالإمتناع عن التنفيذ لعدم ت -

                                                             
، المعدلة 222، ص 1رقم  ،، ج ر0953فبرار  02المؤرخ في  12-53مكرر، أضيفت للقانون رقم  001المادة  - 1

 .03، ص 10، ج ر، رقم 3112نوفمبر  01المؤرخ في  02-12بإلغاء الفقرة الثالثة منها بالقانون رقم 
 .فساد و مكافحتهالقانون   22المادة  - 2
-3102مسعود ختير، النظرية العامة لجرائم الَّمتناع، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  - 3

 .302، ص3102
 .219سابق، ص المرجع المحمد أحمد مصطفى أيوب،  - 4
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 الإمتناع عن التنفيذ لوجود إشكال في تنفيذ الحكم القضائي -
 .(1)الإمتناع عن التنفيذ لغموض منطوق الحكم القضائي -

 
على جريمة إمتناع الموظف العمومي عن تنفيذ ( العقاب)الجزاء : الفرع الثالث

 الأحكام القضائية
تتمثل أهم العقوبات التي يخضع لها الموظف الممتنع عن تنفيذ القوانين والأحكام    

 :القضائية فيمايلي
 :عقوبة الحبس  -31
المذكورة أنفا النص على هذه  025تضمن قانون العقوبات الجزائري في مادته       

سنوات بالنسبة للموظف الذي ( 12)إلى خمس ( 10)العقوبة المقدرة بالحبس من سنة 
طلب تدخل القوة العمومية أو إستعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا، 

ائي، أو اي أمر يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قض
 .(2)الأمر
 :الحبس و الغرامة عقوبة -33

كما نص المشرع الجزائري على إقتران عقوبة الحبس والغرامة ضد الموظف العمومي      
 :الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ضمن قانون العقوبات و ذلك وفق مايلي

سنوات و بغرامة من مائتي ألف دينار ( 01)إلى عشر ( 13)الحبس من سنتين  -
، كل موظف (دج 0.111.111)إلى مليون دينار جزائري ( دج 311.11)جزائري 

عمومي أساء إستخدام وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الإمتناع عن أداء 
عمل في إطار ممارسته وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض 

 .(3)على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر الحصول
سنوات و الغرامة من عشرون ألف ( 12)أشهر إلى ثلاث ( 12)الحبس من ستة  -

بالنسبة ( دج 311.111)، إلى مائتي ألف دينار جزائري (دج 31.111)دينار جزائري 

                                                             
 .و ما بعدها 219ص الم السابق، محمد أحمد مصطفى أيوب، - 1
 .من ق ع ج 025أنظر المادة  - 2
 قانون مكافحة الفساد 22لمادة اأنظر  - 3



 ةـــضائيـــام القـــذ الأحكـــن تنفيـــاع عــالامتن..........................:ثانيالالفصل  

   
55 

إمتنع أو للموظف العمومي الذي إستعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو 
 .(1)إعترض أو عرقل عمدا تنفيذه

والغرامة من عشرين ألف دينار جزائري ( 13)أشهر إلى سنتين ( 12)الحبس من ستة   -
، ضابط الشرطة الذي يمتنع عن (دج 0111)، إلى مئة ألف دينار جزائري (دج 211)

من قانون إ ج ج إلى  12فقرة  23تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 
 .(2)الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة

 :عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية -32
ورد النص على هذا النوع من العقوبات الموقعة على الموظف العمومي عند إمتناع      

من ق ع ج  029هذا الأخير عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ضمن نص المادة 
يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق '' : التي ورد فيها

سنوات ( 01)سنوات على الأقل إلى عشر ( 12)مس خ وذلك من 02الواردة في المادة 
 ''...على الأكثر

يجوز للمحكمة عند قضائها في '' : نجدها تنص على أنه 02وبالرجوع إلى المادة     
جنحة وفي الحلات التي يحددها القانون أن تخطر على المحكوم عليه ممارسة حق أو 

وتسري هذه العقوبة من يوم ...  10مكرر  19أكثر من الحقوق المذكورة في المادة 
 ''عن المحكوم عليه (3)إنقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج

 :فهي  10مكرر 19أما الحقوق الواردة ضمن المادة    
 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب التي لها علاقة بالجريمة -
 الترشح ومن حمل أي وسامالحرمان من حق الإنتخاب و  -
الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد، أو شاهد أمام  عدم -

 القضاء إلَّ على سبيل الإستدلَّل
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  -

 مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

                                                             
 .مكرر من ق ع ج 025أنظر المادة  - 1
 .مكرر من ق ع ج 001و  001 أنطر المادتين - 2
 .302مسعود خثير، المرجع السابق، ص  - 3
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 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما -
 سقوط حقوق الولَّية كلها أو بعضها -

كما يمكن أن يحرم الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية من       
سنوات على الأكثر، ( 01)ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر 

 .(1)مكرر من ق ع ج 029وهي العقوبة المنصوص عليها ضمن المادة 
  

 جرائم الإمتناع المتعلقة بشؤون الأسرة: الثانيالمطلب 
يعتبر فرض النفقة على الأسرة من الأمور التي يحمي بها المشرع الأسرة من الناحية     

قبل التطرق لأركان هذه الجريمة فقة الواجبة يشكل جريمة إمتناع و المادية، وعدم دفع الن
 مة عدم تسليم طفل إلى حاضنته وفي الفرع الثاني إلى جريسوف نتطرق لمفهوم النفقة 

 
 .  جريمة عدم تسديد نفقة :الفرع الأول 

 مفهوم النفقة: أولا
             مل جميع المبالغ المالية الواجب الدفع للزوجة لمقصود بالنفقة في مجال الأسرة تشا     

المأكل قضائي، كما تشمل توفير الملبس و  المحكوم بها بموجب حكموالأصول والفروع و 
الغذاء : تشمل النفقة'' : من قانون الأسرة الجزائري أن 15والمشرب، إذ تنص المادة 

 .(2)''والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة 
'' : من صندوق النفقة مفهوم النفقة بأنها 3في المادة  10-02في حين حدد القانون     

بها وفقا لقانون الأسرة لصالح الطقل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق  مالنفقة المحكو 
الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى 

 .(3)''المحكوم بها للمرأة المطلقة الطلاق والنفقة 
 
 

                                                             
1 -

 .ق ع ج 10مكرر  19ظر المادة نأ 
 .3112مايو سنة  12المؤرخ في  19-12من قانون الأسرة الجزائري المعدل بالقانون رقم  15المادة  - 2
 .1، ص10، ج ر، عدد 3102يناير  12المؤرخ في  10-02القانون رقم  - 3
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 تناع عن دفع النفقةمأركان جريمة الإ: ثانيا 
  إن الإمتناع عن دفع النفقة يعتبر جريمة كغيره من الجرائم يقوم على أركان     
 :ق ع ج 220بالرجوع لقانون العقوبات الجزائري ينص في المادة : التشريعي ركنال  -1

سنوات وبغرامة من ( 12)أشهر إلى ثلاث ( 12)أشهر  يعاقب بالحبس من ستة''  على
عن ( 13)دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين  211.111إلى  21.111دج 

تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه 
 .نفقة إليهم ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع''وأصوله أو فروعه

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولَّ يعتبر الإعسار الناتج عن    
الَّعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولَّ من المدين في أية حالة من 

من قانون الإجراءات  239و 21و 21ل بتطبيق أحكام المواد الأحوال، دون الإخلا
بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل  الجزائية تختص أيضا

ويضع صفح الضحية بعد دفع ، قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة إقامة الشخص المقرر له
 .1المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية

 :الركن المادي -3
السلبي المتمثل في  يتمثل الركن المادي لجريمة الإمتناع عن دفع النفقة في السلوك      

 إمتناع من وجبت عليه النفقة عن أداء هذه الأخيرة لمستحقيها سواء تمثلت النفقة في
أولَّدها و  هذه الأخيرةبها للحاضنة أو المسكن الذي يأوي المبالغ المالية المحكوم 

المحضونين أو توفير المأوى والمأكل والملبس والمشرب والعلاج لزوجته وأولَّده، وأقاربه 
نقضاء مهلة ( إنذاره)رغم قدرته على ذلك وتنبيهيه  بدفع النفقة المستحقة أو الواجبة وا 

من التكليف بدفعها وعلى هذا الأساس قضت المحكمة العليا في قرار ( 13)شهرين 
بنقض القرار الذي يقضي بالإدانة من أجل جنحة عدم  3110جزائي لها صادر سنة 

اق ملف الدعوى الإلزام بالدفع ومحضر عدم الإمتثال تسديد النفقة دون أن يكون ضمن أور 
 (2)لما قضى به

 
                                                             

 .ج.ع.ق 220أنظر المادة  - 1
 .305 ص المرجع السابق، مسعود خثير، - 2
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 :الركن المعنوي  -2

ى توافر نبمع ،إلى عدم الدفع مع ثبوت عمله بذلكيتمثل في انصراف إرادة المدين       
 .(1)القصد الجنائي ويتمثل في الَّمتناع عمدا عن أداء النفقة مدة أكثر من شهرين

لَّ تخضع متابعة هذه الجريمة :رفع الدعوى العمومية بشان الجريمةالقيد الإجرائي على 
 .لأي إجراء إذ لم يشترط فيها المشرع شكوى الطرف المضرور

 :عن جريمة الإمتناع عن دفع النفقة العقوبة :ثالثا   
المادي لجنحة الإمتناع عن دفع النفقة، فإن الممتنع في إن توافر الركنان الشرعي و      
:     من ق ع ج التي جاء فيها 220الحالة يكون مستحقا للعقاب بتطبيق نص المادة هذه 
 21.111سنوات و بغرامة من ( 12)أشهر إلى ثلاث ( 12)يعاقب بالحبس من ستة '' 

عن تقديم ( 13)دج كل من إمتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين  211.111دج إلى 
داء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجته أو المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أ

 .أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم
ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولَّ يغير الإعسار الناتج عن        

ل، ودون سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولَّ من المدين في أي حال من الأحوا
ق إ ج يختص أيضا بالحكم في الجنح  239و 21-21الإخلال بتطبيق أحكام المواد 

المذكورة في هذه المادة محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو 
 .الممتنع بالمعونة

 
 .جريمة الامتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه:الفرع الثاني    

حماية مصلحة المحضون نص قانون العقوبات الجزائري على  تكريسا وتدعيما لمبدأ     
مجموعة من الجرائم تتعلق بمخالفة أحكام الحضانة واشتملت على مؤيدات لضمان احترام 

                                                             
رائم ، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، ج-الجزء الأول-لوجيز في القانون الجزائي الخاصاحسن بوسقيعة، ا - 1

 .022و  022ص  ، ص3103 ، دار هومة،0التزوير، ط
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هذه الأحكام وتعد أداة فعالة ووسيلة لضمان المحافظة على مصداقيتها وتنفيذه ،وهي في 
  .(1)ضمن إطار احترام القانونالمحضون نفس الوقت الأداة اللازمة لتأمين مصلحة 

جريمة الإمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه وهي الصورة المقصود بوسنتناول فيمايلي 
 المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات 

 : المقصود بالحضانة: أولا
الحضانة في الإصطلاح الشرعي هي تربية الولد ورعاية شؤونه لمن له حق الحضانة      

بأنه رعاية الولد : من ق ا ج  23حتي يبلغ سنا معينة حيث وردت الحضانة ضمن المادة 
 .(2)وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا

 :عن تسلم طفل لمن له حق حضانته أركان جريمة الإمتناع: ثانيا 
يعاقب بالحبس  :"من ق ع ج على أنه 235المادة بالرجوع لنص   :الركن الشرعي -0  

دج ،الأب أو الأم أو أي شخص  21.111إلى  دج 211من شهر إلى سنة وبغرامة من 
آخر لَّ يقوم بتسليم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم 
نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو 
من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على 

 .ى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنفطفه أو إبعاده حتخ
 وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني 

إلى حاضنه في جريمة الإمتناع عن تسلم طفل يقوم الركن المادي  :الركن المادي -3
وهو إن  ،وهو عنصر الإمتناع ذاته على أهم عنصر يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة،

كان يعتبر موقفا سلبيا من الممتنع إلَّ أنه مع ذلك يكون أهم عناصر هذه الجريمة ولولَّه 
 .(3)لما أمكن قيام هذه الجريمة أو متابعة المتهم أو معاقبته بشأنها

                                                             
دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في  ،الحليم بن مشري الجرائم الأسرية عبد - 1

 .215ص ،3115 بسكرة، جامعة محمد خيضر، القانون الجنائي،
 .من قانون الأسرة الجزائري 23أنظر المادة  - 2

 .219عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص  - 3
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فة إلى والَّمتناع يتم إثباته بواسطة المحضر القضائي بعد اتباع إجراءات التنفيذ إضا     
وحقيقة تحت سلطة المتهم  ذلك يجب أن يثبت أن الطفل المطلوب تسليمه موجود فعلا

 الممتنع
أما إذا كان المحضون المطالب بتسليمه يوجد في منزل الأسرة الذي هو أحد ساكنيه      

ولكن المحضون يوجد تحت السلطة الفعلية لشخص غيره ممكن يسكنون بنفس المنزل 
 ممتنع مسؤولَّ عن عدم تسليم الطفلبار هذا المتهم اليمكن اعت فإنه لَّ
وعليه إذا كان الطفل محل الحضانة موجودا عند شخص معين وتحت سلطته كأن     

وأنه قد صدر قرار أو حكم قضائي يمنح حق حضنة الطفل  يكون أبوه أو جده أو عمه ،
نفيذ واعترض الأب إلى شخص ثان هو أمه أو خالته أو جدته ،وعند القيام بإجراءات الت

أو الجد أو العم مثلا على تنفيذ هذا الحكم وامتنع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في 
، فإنه يقع تحت طائلة هذه حضانته دون أن يبرر امتناعه بمبرر شرعي أو قانوني 

 1.الجريمة
وهو ماخلصت إليه المحكمة العليا بأن هذه الجنحة تقضي توافر الركن أساسي يتعين 
على قرار الإدانة إبرازه وهو الَّمتناع المحكوم عليه عن تسليم القاصر ويتم إثبات ذلك 

 .(2)ر بعد اتباع إجراءات التنفيذبواسطة المحض
اختطاف المحضون من :وتأخذ جريمة الَّمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه أهمها     

  .الَّمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة الطفلو  حاضنه،
تقتضي جريمة الَّمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه توافر الركن : نويالركن المع-2

المعنوي ،فهي تشترط توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في علم الجاني بالحكم القضائي 
 :ونية معارضته تنفيذ هذا الحكم، وتطرح هذه المسألة عدة إشكالَّت

فكثيرا ما يتمسك من يمتنع عن تسليم الطفل بعدم قدرته على التغلب على عناد      
صراره على عدم مرافقة من يطلبهالطفل  وقد استقر القضاء الفرنسي على رفض  ،وا 
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وقضى بأن مقاومة القاصر ونفوره من الشخص الذي له الحق بالمطالبة به لَّ  الحجة،
  .(1)يشكلان فعلا مبررا ولَّ عذرا قانونيا

وبالمقابل لَّتقوم الجريمة إذا لم يتوافر الركن المعنوي لدى المتهم فمثلا إذا لم يقم       
الشخص الذي صدر حكم ضده بتسليم طفل تنفيذا لحكم بإسناد الحضانة، مستندا في ذلك 
بترخيص من المحكمة لمدة معينة ،لَّتقوم  الجريمة خلال كل هذه الفترة المسموح بها 

من قانون  235متى كان مؤدى نص المادة :"كمة العليا عندما قالت انه ،وقد أكدت المح
العقوبات هو أنه يعاقب بالحبس والغرامة الأب أو الأم أو أي شخص آخر لَّ يقوم بتسليم 

إلى من له الحق في المطالبة ومن ثم فإن  ،صر  قضي في شأن حضانته بموجب حكمقا
يس المحكمة يسمح بمقتضاه أن يحتفظ أب القاصر الذي تحصل بطلب منه على أمر رئ

 يوما لَّيعد مرتكبا لهذه الجريمة أي الإمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه، 02بإبنه لمدة 
 .(2)الف هذا المبدأ يعد خرقا للقانونأن القضاء بما يخ

لَّ يجوز أن  :اب عن جريمة الإمتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانتهالعق: ثالثا
الجنائية أن تتخذ إجراءات التحقيق فيها، في جريمة الإمتناع عن تسليم ترفع الدعوى 

فهية أو كتابية من المجني عليه الصغير المحكوم له بحضانته إلَّ بناءا على شكوى ش
من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري ، أو (صاحب الحق في الحضانة)

 .الضبط القضائي
إذا توفرت أركان جريمة الإمتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته من ركن مادي      

ومعنوي تعرض للعقوبة المتمثلة في الحبس والغرامة، ذلك أن جريمة الإمتناع عن تسليم 
، الذي (3)الطفل لصاحب الحق في حضانته هي جنحة معاقب عليه في التشريع الجزائري

من ق ع على  235نص المادة تشديد هذا العقاب إذ ت نص على عقابها كما نص على
( دج 500)يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من '' أن هذه الجريمة 

الأب والأم أو أي شخص آخر لَّ يقوم بتسليم قاصر قضى في شأن ، (دج 2111)إلى
به، حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة 
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وكذلك كل من خطفه ممن ولت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعت فيها أو إبعاده 
إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير  عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو

 .تحايل أو عنف
سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية ( 12)وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث      

 عن الجاني
ويجب في هذا المجال الإشارة إلى جنحة الإمتناع عن تسلي طفل لمن له الحق في      

المحضر بعد إتباع إجراءات التنفيذ   حضانته، يستلزم للعقاب عليها إثبات الإمتناع براسطة
ويلزم إبراز هذا الإجراء الجوهري في قرار الإدانة عن هذه الجنحة، وهو ما يمكن 

تقتضي '' : إستخلاصه من القرار الجنائي الصادر عن المحكمة العليا القاضي بأنه 
ع المحكوم لجنحة بالضرورة توافر ركن أساسي يتعين على قرار الإدانة إبرازه وهو إمتناا

 . (1)عليه عن تسليم القاصر و يتم إثبات ذلك بواسطة المحضر بعد إتباع إجراءات التنفيذ
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 :خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما درسنا في الفصل الثاني المتعلق بجريمة الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام    
. مكرر 025المادة هذه الجريمة خصوصية نظرا لصعوبة تطبيق لتبين لنا ان ، القضائية 

وان التشريع الجزائري احسن صنعا بتسليط العقوبة على الموظف الممتنع عن تنفيذ 
 .الَّحكام القضائية جزائيا

من ناحية الَّوامر التي  كون الموظف مجبر على طاعة مسئوليه المباشرين سواء   
وهذا اذا الموظف،  لقضائية قد يمتد الى رئيسكما ان الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام ايتلقاها، 

 .كان الَّمر مكتوب

كما عاقب المشرع الجزائري مرتكب فعل الإمتناع عن دفع النفقة، وكذلك الأمر بالنسبة    
للإمتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته وذلك بالنظر لما يمكن أن يشكله فعل 

ل من جهة، الإمتناع عن دفع النفقة أو عن تسليم الطفل المحضون من خطر على الطف
وم مساس بحجية الشيء المقضي به بالنسبة للحكم القاضي بدفع النفقة أو تسليم الطفل 
                     .إضافة لما يمكن أن يشكله هذا الإمتناع من خرق لأحكام القانون من جهة ثانية

 . ومدنية ومالية جراء الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية وأيضا هناك جزاءات جزئية
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ار القانونية لجرائم راسته من نقاط مهمة في موضوع الَّطمن خلال ما تمت د          

الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية حاولنا قدر الَّمكان الَّلمام بالموضوع من جوانب 
مختلفة متمثلة في الَّحاطة بالإحكام القضائية الواجبة التنفيذ و التطرق الى الَّمتناع عن 

وتبين اهم اهم النتائج التي توصلنا اليها،  الَّحكام القضائية وذلك من خلال تنفيذ
المقترحات التي خرجنا بها كما تطرح الَّفكار التي لم تنل بعد حظها من الدراسة 

 .المتواصلة
 

  .على ضوء اعداد هذه المذكرة توصلنا الى النتائج التاليةج ـــــتائالن :اولا
لَّ اس بنجاح قضائها، ونجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ احكامه، و ن دولة القانون تقأ -  

 .ينفع تكلم بحق لَّ نفاذ له
 نا ما فعل وترك هذه المهمة للفقه،لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف الَّمتناع وحس -  

 .حيث ان لفظ الَّمتناع لفظ فضفاض يتسع ليشتمل جميع صور الَّمتناع
الموظف الذي يتذرع بالَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية بالأوامر من مسئوليه ف -  

كانت هذه إذا لَّ ء كانت جزائية او مدنية او مالية، إيجب ان يتحمل مسؤوليته كاملة سوا
المباشر المسؤولية جراء الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام الَّوامر مكتوبة فيتحمل المسئول 

 .القضائية
ان الإمتناع عن دفع النفقة بالنظر لأهميتها في تربية وتنشئة الطفل المحضون، بحيث  -

أن حرمانه منها يؤدي إلى إلحاق أضرار بمصلحته خاصة في حالة عسر المدين إذ أن 
بحث عن بدائل للعقوبة السالبة للحرية، العقاب أو تشديده لن يكون مجديا مما يقتضي ال

 .ليتمكن من فرص العمل وتسديد النفقة
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قتراحاتالإ: ثانيا  
رر مك 025نتيجة لعدم انذار الموظف الممتنع عن تنفيذ الَّحكام القضائية في المادة    

  :من طرف المشرع الجزائري نقترح
ايام  01 ذار إلىتقديم أجل إنفيذ الَّحكام القضائية مع نذار الموظف الممتنع عن تنإ -

 .    كما فعلت التشريعات العربية
يضا عدم تناول المشرع الجزائري في جريمة الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية سوى أ -

قضائية وهي صورة الَّمتناع لصورة واحدة من صور الَّمتناع عن تنفيذ الَّحكام ال
 .ن الَّمتناع له اكثر من صورةالصريح، في حين أ

العقوبات الجزائري لتحتوي الصور  مكرر من قانون 025عادة تعديل المادة نقترح إ -
 .او في تأخير تنفيذها. الَّخرى والمتمثلة في اساء تنفيذ الحكم

مكرر بتقرير عقوبة سالبة للحرية تتناسب مع جريمة  025ضرورة تعديل المادة  -
 .د عقوبة الغرامة الماليةضافة لتشديتناع عن تنفيذ الَّحكام القضائية ، إالَّم
 .دراج عقوبة العزل في نص المادةإ -
ن يسهر على التطبيق السليم أن الموظف يجب عليه أن يكون على دراية بمهامه وأ -

 .للقانون 
ائية لكي لَّ ضرورة ضبط وتوجيه انذار للموظف الممتنع عن  تنفيذ الَّحكام القض -

 .العربيةكما فعلت التشريعات يتهرب من المسئولية، 
التفصيل اكثر في الَّجراءات المتبعة في معاقبة الموظف الممتنع عن  تنفيذ الَّحكام  -

 .القضائية 
لَّ يكون تشديد العقوبة من ناحية العقوبة السالبة للحرية وكذلك الغرامة المالية لكي  -

 ."سم الشعب الجزائريبإ"هناك من يستطيع التلاعب بأحكام القضاء لأنها تصدر 
القضائية على عاتق الموظف حكام تحديد المسؤولية المدنية جراء الإمتناع عن تنفيذ الأ -

 .نسب لمثل هذه الجريمةالممتنع لأنها أ
لتسديدها في  3102يناير  2المؤرخ في  10-02إن إنشاء صندوق للنفقة بالقانون رقم  -

جوع الصندوق على حالة إمتناع المدين تعنتا أو عسرا أو لعدم معرقة محل إقامته ور 
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المدين بها كان ضروريا لحماية مصالح هامة للأسرة، إلَّ أن الإقتراح هو أن يشمل الحكم 
القاضي بالنفقة الأمر بإقتطاع مبالغ النفقة من مرتب العامل أو الموظف من المصدر بما 

 المرتب و تحويلها لصندوق النفقة 0/2لَّ يتجاوز ثلث 
تسليم الطفل لمن له حق حضانته متى كان أبا أو أما المرونة في عقاب الممتنع عن  -

دون غيرهما بالإقتصار على العقوبة و الحبس مع وقف التنفيذ واللجوء للحبس النافذ في 
حالة العود و سعيا للمحافظة على الحد الأدنى للروابط الأسرية، إفادة الممتنع بوضع حد 

 للمتابعة القضائية في حالة الصلح 
جابة قاطعة و إقتراحات ولَّ شك أنها لَّ تحمل إليه من نتائج ذا ما توصلنا إكان ه        

ي رسالة متواضعة لكن ن يوضع بين دفتل المشاكل المحيطة بالموضوع فهو أوسع من ألك
قليل في تقديم  ستطعنا ولو بن قد أسهمنا ووفقنا ما إن نكو في النهاية أسأل الله عز وجل أ

ن أخطانا فمن أالإضافة المرجوة ، فإن أصبن     .نفسناا فمن فضل الله وا 

 

 
 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المصادر والمراجع قائمة 
 

 
2 

 القرآن الكريم
 المصادر والمراجع قائمة

 :المصادر: أولا
 الدستور  -1

، المؤرخ في 10-02المعدل والمتتم بالقانون رقم  0992 الجزائري الدستور 0-0
مارس  11بتاريخ  10الصادر بالجريدة الرسمية العدد  3102مارس  12

3102. 
 

 :القوانين -3
يونيو  15: الموافق لــ 0252صفر  05: المؤرخ في 022-22: القانون رقم 3-0

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 0922
يونيو  15: الموافق لـ 0252صفر  05: المؤرخ في 022-22: القانون رقم 3-3

 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 0922
 12: الموافق لــ 0232ذي الحجة  31: المؤرخ في 12-12: مالقانون رق 3-2

عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين 3112فبراير   .المتضمن قانون تنظيم السجون وا 
فيفري  31الموافق لـ  0231محرم  30الصادر في  10-12القانون رقم  3-2

المؤرخ  12-01 ، المتعلق بالوقاية و الفساد و مكافحته المعدل والمتمم بالأمر3112
 .3101أوت  32في 
 02الموافق لــ  0231جمادى الثانية عام  09المؤرخ في  12-12الأمر رقم  3-2

 .، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية3112يوليو 
المعدل و المتمم للقانون  0995أغشت  33المؤرخ في  10-95القانون رقم  3-2

 .المتضمن قانون الجمارك 19يوليو  30المؤرخ في  19-11
 :القواميس و المعاجم -2

، الطبعة الأولى، دار صادر -المجلد العاشر -إبن منظور، لسان العرب 2-0
 .للطباعة والنشر، لبنان



 :المصادر والمراجع قائمة 
 

 
2 

محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب العربية،   2-3
 .دون تاريخ طبع

 
 بــكتال: ثانيا
  العامة الكتب -1

إبراهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات، الوجيز في شرح قانون  0-0
 .ن.س.ن، د.ب.ط، دار الكتاب اللبناني، د.، د-القسم العام -العقوبات الجزائري

، جرائم الفساد، جرائم 0أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص،ج 0-2
 .3103ة، الجزائر، ، دار هوم02المال و الأعمال، جرائم التزوير، 

هومة، الجزائر،  ار، د00أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي العام، ط  0-2
3103. 

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء  0-2
 .3115ج، الجزائر، .م.، د2الثاني، ط 

، 0الناحيتين المدنية والجزائية، طبربارة عبد الرحمان، طرق التنفيذ من  0-1
 .3119منشورات الحلبي بغدادي، الجزائر، 

ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، . جلال ثروت، نظم الإجراءات الجزائية، د 0-5
 .0991ن، .ب.د
ط، .محمد، صلاحيات المحضر القضائي في الجزائر، دراسة نظرية تطبيقية، د 9 -0

 .3102للطباعة و النشر و التوزيع،  دار الهدى
 . 3110، النخلة، الجزائر، 2أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، ط 0-3
أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، الجزء  0-2

 .0950، دار النهضة العربية، القاهرة، 2الأول والثاني، ط 
ط، دار الجامعة الجديدة .سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، د  0-01

 .3115للنشر، الإسكندرية، 
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، نظرية -القسم العام -العقوبات الجزائريقانون عبد القادر عدو، مباديء  0-00
 .3101ط، دار هومة، الجزائر، .الجريمة، نظرية الجزاء الجنائي، ذ

، الجزء الثاني، -القسم العام -ات الجزائريعبد الله سليمان، شرح قانون العقوب 0-03
 .3112ج، الجزائر، .م.، د2الجزاء الجنائي، ط 

، المسؤولية -القسم العام -علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات 0-02
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 0الجنائية و الجزاء الجنائي، ط

3119. 
ط، دارالنهضة العربية، .الإجراءات الجنائية، د فوزية عبد الستار، شرح قانون  0-02

 .0952القاهرة، 
، دار الفكر العربي، -القسم العام -مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات  0-02

 .0991القاهرة، 
محمد أحمد حامد، التدابير الإحترازية في الشريعة الإسلامية و القانون    0-02

 .0991الوضعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دار الثقافة للنشر و 0محمد أمين الخرشة، تسبيب الأحكام الجزائية، ط  0-01

 .3100التوزيع، 
محمد سعيد عبد الرحمان، الحكم القضائي، أركانه و قواعد إصداره، دراسة   0-05

تأصيلية تحليلة تطبيقية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، القاهرة، 
3115. 

جراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات محمد سعيد نمور، أصول الإ  0-09
 .3112، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 0الجزائية، ط

، الراية للنشر و التوزيع، 0محمد نصر محمد، أحكام و قواعد التنفيذ، ط  0-31
 .3102الأردن، عمان، 

عبد العزيز، التبليغ الرسمي في التشريع الجزائري، دراسة  محي الدين بن  0-30
 .3102ط، دار هومة، الجزائر، .تحليلية و تطبيقية مقارنة، د
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، دار 3هلالي عبد الله أحمد، محاضرات في النظرية العامة للعقوبة، ط   0-33
 .0990النهضة العربية، القاهرة، 

 الكتب الخاصة/ 3
 

الإمتناع في التشريع العراقي، مجلة القانون المقارن، سليم إبراهيم حرية، جرائم  3-0
 .0952، جمعية القانون المقارن العراقية، بغداد، 02عدد 

محمد أحمد مصطفى أيوب، النظرية العامة للإمتناع في القانون الجنائي، دار   3-3
 .3112النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

الجنائية عن الإمتناع، دار محمود نجيب حسني، جرائم الإمتناع و المسؤولية   3-2
 .0952النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 تلأطروحالرسائل واا/ 2
إبراهيم عطا عطا شعبان، النظرية العامة للإمتناع في الشريعة الإسلامية و  2-0

القانون الجنائي الوضعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 
0950. 

الخليلي، مسؤولية الممتنع المدنية و الجنائية في المجتمع حبيب إبراهيم  2-3
 .0921الإشتراكي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرةن مصر، 

فريدة بن يونس، المشرف الزين عزري، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة  2-2
 .3102-3103الدكتوراه، في القانون، تخصص جنائي، جامعة بسكرة، الجزائر، 

حمد كامل رمضان، الإمتناع عن المساعدة في القانون الجنائي المصري و م 2-2
 .0955المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

مسعود خثير، النظرية العامة لجرائم الإمتناعن رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر  2-2
 .3102-3102بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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 الصفحة وانـــــــــــــــــــالعن
 10 ةـــــــــــمقدم

 12 المبادئ العامة لتنفيذ الأحكام القضائية: الفصل الأول
 12 ماهية الأحكام القضائية: المبحث الأول
 12 مفهوم الحكم القضائي: المطلب الأول

 12 التعريف بالحكم القضائي: الفرع الأول
 11 التقسيمات الحكم القضائي: الفرع الثاني

 03 تمييز الحكم القضائي عن القرارات القضائية: الثالث الفرع
 03 شروط صحة الحكم القضائي: المطالب الثاني

 03 شروط الموضوعية: الفرع الأول
 02 الشروط الشكلية: الفرع الثاني
 02 الآثار الأحكام القضائية: الفرع الثالث

 01 إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية: المبحث الثاني
 01 القواعد العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية: المطلب الأول

 01 الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ: الفرع الأول
 05 مقدمات التنفيذ: الفرع الثاني
 32 الهيئة المكلفة بالتنفيذ: الفرع الثالث

 32 القواعد الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية: المطلب الثاني
 32 يذ العقوبات الأصلية والتكميليةتنف: الفرع الأول
 35 تنفيذ العقوبات المالية والمصادرة: الفرع الثاني
 23 تنفيذ تدابير الأمن: الفرع الثالث

 22 خلاصة الفصل الأول
 21 الإمتناع عن تنفييذ الأحكام القضائية:الفصل الثاني
 25 ماهية الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية:المبحث الأول
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 25 مفهوم الَّمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: طلب الأولالم
 25 تعريف الإمتناع: الفرع الأول
 29 التطور التاريخي لجرائم الَّمتناع: الفرع الثاني
 22 أنواع الَّمتناع:الفرع الثالث

 22 أطراف الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية: المطلب الثاني
 22 عليهالمنفذ : ولالفرع الأ

 21 المحضر القضائي: الفرع الثاني
 25 الغير: الفرع الثالث

صور عن جرائم الَّمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والجزاءات : المبحث الثاني
 المترتبة عنها

21 

 21 جرائم الَّمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الماسة بالموظف العمومي:المطلب الأول
 21 جريمة امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ الأحكام القضائية: الأول الفرع

 20 أركان جريمة الَّمتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية: الفرع الثاني
 22 الجزاء على جريمة امتناع الموظف العمومي عن تنفيذ الأحكام القضائية: الفرع الثالث

 22 جرائم الَّمتناع المتعلقة بالشؤون الأسرة: الثاني المطلب
 22 جريمة عدم تسديد النفقة: الفرع الأول
 25 جريمة الَّمتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه: الفرع الثاني

 22 خلاصة الفصل الثاني
 22 ةــــــــالخاتم

 21 قائمة المصادر والمراجع 
 10 صــــــالملخ


